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  ةـــمقدم

  

یات الأفراد وحقوقهم والمساواة فیما بینهم أمام القانون یشكل ركیزة احترام حر  یعد

 أساس الحكم في أیة ، كون أن سیادة القانون هيومهمة من ركائز النظم الجنائیة  أساسیة

إرساء القواعد القانونیة التي تكفل احترام  ا نجد أن كل الدول تسعى إلىوعلى هذ ،دولة

 لك من خلال إحاطتها بأقصى درجات الحمایة ضد أيذ، و محافظة علیهاحریات الأفراد وال

رره القوانین في ا وفقا لما تقیات الأساسیة والحقوق الفردیة وهذه الحر هذ تصرف یؤثر على

  .مختلف التشریعات

  

 ،یكفل سیادة القانون والمساواةعاتق كل دولة توفیر ما  من هذا المنطلق یقع على

 ،مختلف المستویات لأحكام التي تنطق بها المحاكم علىلعدالة في اخلال تكریس ا ا منوهذ

 ا الحكم الذي هو عنوان الحقیقة  التي یحدد بها مصیر الشخص هذا الحكم،ونظرا لأهمیة هذ

، م مصیبا للحقیقة ومطابقا للقانونا الحكفي أن یأتي هذ رع من خلال نصوصهفقد اهتم المش

ل الخطأ الذي قد ینعكس ظلما أو ماقضاة غیر معصومون ومعرضون لاحتینطق به  الذي

 فالقاضي ومهما اتسعت ثقافته وتأكدت نزاهته فهو إنسان ،ضررا علي حقوق الأفراد وحریاتهم

  .عمله شأن كل عمل بشري عرضة للخطأ

  

رئ ظلما بسبب خطأ یدان ب وإنه لمن الأمور الأساسیة ذات الأهمیة البالغة هي أن لا

 یة التي تعتبر المحك الحقیقي لمدىالمنظومة القضائ لىیوجب ع ا ماوقع فیه القضاة، وهذ

 قانونیة فعالة من خلال الحفاظ على اً ن تضع أسساحترام حقوق الدفاع وتجسید العدالة أ

ضمانات مكرسة في القانون  یقوم إلا بوضع ا لاالشخص وبعث الثقة في العدالة، وهذ كرامة

والتي  1996نوفمبر  28الصادر في  لمعدلي ادستور الجزائر المن  45ومنه المادة  ،الأسمى
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دانته بحكم قضائي نهائي إأي أن المتهم برئ حتى تثبت  ،تعتبر براءة الإنسان هي الأصل

  .عیوب بات لا تشوبه أیة صادر عن جهة قضائیة مختصة

 

لشخص والمجسدة قانونا لر طرق الطعن من بین الضمانات الممنوحة لك تعتبذ وعلى

التي بمقتضاها یمكنهم رفع ما أصابهم  ىولها المشرع للخصوم في الدعو في وسائل قانونیة خ

  .موضوعیة حكم تشوبه عیوب إجرائیة أوعن من ضرر ناتج 

  

دیة في مختلف التشریعات الإجرائیة اعغیر ال والعادیة أ سواءوتنظم طرق الطعن 

من جدید  صومةفطرق الطعن العادیة هدفها إعادة طرح الخ ،الحدیثة في بنیان قانوني ممیز

هدفها إعادة النظر في ف أما طرق الطعن غیر العادیة ،أمام نفس الجهة المصدرة الحكم

 ا كان هناك مخالفةذإعلیا  أمام هیئة قضائیة لذي أصدره قضاة الموضوع في الدعوىالحكم ا

الموضوع وإعادة تقدیر  ا لا یجیز لها التطرق إلىلكن هذ ،خطأ في تطبیقه وأللقانون 

 فإن المحكمة العلیا قد تنقض امةالقاعدة الع على ، لكن كاستثناءا بحكم الأصلوهذ ،ئعالوقا

ي إحالة لإعادة نظرها من جدید أمام قضاة الموضوع فهالحكم وتصحح الخطأ القانوني دون 

  .محكمة قانون وموضوع في آن واحد

  

ه من فإن، ض بدون إحالة في المواد الجزائیةالنقهذا البحث هو ولأن موضوع 

التطرق بشكل مع  بدایة من صدور الحكم من محاكم أول درجةالضروري معرفة هذه الطرق 

 أهم ثم التعریج على ،ه یحدد مصیر الشخصلأن في موضوع الدعوى موجز لأهمیة الحكم

وعلیه مطابقا للوقائع والقانون،  نونا لجعل الحكم الصادر في الدعوىقا الضمانات المكرسة

خطأ قد یشوب  فع كلقانونا من أجل ر  ةوالمحدد وسائل الطعن بنوعیها ق إلىالتطر ینبغي 

   .الحكم
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في حالات معینة ن المحكمة العلیا هي محكمة قانون كأصل عام تحاكم الحكم لكنها إ

م نهائي لا یشوبه أي عیب حك والهدف من ذلك هو الوصول إلىتكون محكمة موضوع، 

ض المحكمة العلیا للحكم المطعون فیه دون ولیس هناك شك بأن نق ،مصداقیته یؤثر على

  .تجلي في تجنب التأخیر والبطء في إجراءات التقاضيإحالة له أهمیة بالغة ت

  

الإجراءات ه من سرعة في إحالة أهمیة بالغة لما یحقق یكتسي موضوع النقض بدون

ل من ، كما له أهمیة كبیرة في التقلیفي وقت قصیر القضائیة الحقیقة بهدف الوصول إلى

التطویل غیر المفید في واستبعاد  النقض من أجل تخفیف العبء على قضاة الموضوع

  .الإجراءات

  

ه النقطة القانونیة التي هذ من هذا البحث هو تسلیط الضوء على الهدف الرئیسيإن 

غایة  ىإل عاقیحققها النقض بدون إحالة ابتداء من صدور الحكم المجافي للحقیقة والو 

هذا  الجهة مصدرة ىه الأخطاء بنفسها دون إعادة إحالة القضیة إلهذ العلیا تصحیح المحكمة

  .ا النقضتوافرت شروط هذ و ذلك متى الحكم

  

ه المسألة القانونیة التي هو قیمة وأهمیة هذفهذا الموضوع  الدافع الرئیسي لاختیارأما 

 ىن الرجوع إلتتمثل في نقض محكمة القانون للحكم المطعون فیه في القضیة نهائیا دو 

  .ا الحكمالجهة مصدرة هذ

  

إشارات  حیث لا توجد إلاته ا الموضوع بالدراسة هو جدّ دفعنا أكثر لتناول هذ وما

الفرنسي رغم وجوده في بعض التشریعات منها  بدراسة وافیة له ولم یحظىسطحیة 

التي  من بین أهم الصعوباتا كان ، وهذالكافي ، إلا أنها لم تتعرض له بالشكلوالمصري
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 داعتمالا حیث تم  ،ا الموضوعم وجود دراسات سابقة متخصصة في هذلعدالبحث  واجهت

  .وبعض الاجتهادات القضائیة، العامة المتفرقة في الكتب المعلومات على

  

للإحالة في بعض الحالات التي لا تستدعي النظر  بدیلاً یعد النقض بدون إحالة  إن

وقد أخد مكانة هامة في النظم الإجرائیة بوصفه وسیلة  ،والتحقیق من جدید في وقائع الدعوى

، ووسیلة هامة كذلك لتصحیح یعات المقارنة والتشریع الجزائريتبسیط للإجراءات في التشر 

  : التالیة الأخطاء وعیوب الحكم والذي سوف نتطرق لدراسته من خلال الإشكالیة

 التطرق لها یجوز هلو  ؟الدعوى موضوعل العلیا المحكمة نظر إمكانیة مدى ما 

 ؟ للوقائع

  :تساؤلین الاشكالیة هذه عن ویتفرع

 نآ في وموضوع قانون محكمة المحكمة فیها تكون التي الحالات هي ما -

 واحد؟

 ؟ إحالة بدون النقض فیها یكون التي الحالات هي ما -
 

دراسة ل بعض المناهج العلمیة الملائمة تتطلب مزجا الموضوع لهذ الدراسة الوافیةإن   

، من المنهج الوصفي خلال الاعتماد علىا من نبه، وهذالموضوع والتطرق لمختلف جوا

، كذلك المنهج المقارن لةخلال عرض بعض المواد الإجرائیة التي تطرقت للنقض بدون إحا

تشریع المقارن من خلال مقارنة بعض النصوص القانونیة التي لها صلة بالموضوع في ال

، وبعض عرض وتحلیل تلك النصوص القانونیةو المنهج التحلیلي في ، والتشریع الجزائري

  .ج من الأحكام والقرارات القضائیةالنماذ

ئیسیة للموضوع تم تقسیم البحث إلى فصلین ومبحث تمهیدي الإشكالیة الر  ا وللإجابة علىهذ

  :كالتالي
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  .المبحث التمهیدي تطرقت من خلاله إلى ماهیة الطعون في المادة الجزائیة

  

الفصل الأول للنصوص القانونیة في مختلف التشریعات والتي تطرقت للنقض بدون إحالة 

درست وبشكل معمق ثم للنطاق التشریعي بموجب النصوص القانونیة من خلال التطرق 

  .النقض بدون إحالة في التشریع الجزائري من خلال بعض النصوص القانونیة

  

ائي النقض بدون إحالة بموجب الاجتهاد القض لهتناولنا من خلاصل الثاني فقد أما الف

مجال  بالتطرق إلىقوبة المبررة دراسة نظریة العوقسمناه هو الأخر إلى مبحثین من خلال 

أهم الانتقادات التي  و، روط التي یجب توافرها في إعمال هذه النظریةأهم الشو ، تطبیقها

التطبیقات القضائیة التي ورد  لك المبحث الثاني من خلال بعضلنواصل بعد ذها، وجهت ل

ائج باستخلاص بعض النتنا قمثم ، یةفیها النقض بدون إحالة، من خلال نماذج  قضائ

 لك الدراسة بخاتمة جمعناذنهي بعد ، لنالمهمة من خلال ما جاءت به هذه النماذج القضائیة

 وختمناه الدراسة استخلاصها من خلال هذ ىفیها أهم النتائج المهمة التي توصلت إل

  .لموضوع ببعض المقترحات والتوصیاتا
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  تمهیديمبحث 

  ماهیة الطعون في المادة الجزائیة

  

القانون  أماملحقوقهم ومن اجل المساواة فیما بینهم  اواحترام الأفرادحمایة سعیا ل

یقع فیها  أخطاءالقضائیة من  الأحكامشرعت الطعون القضائیة لمواجهة ما قد یتخلل 

 الأحكام العدالة ونقضجل ترسیخ أمن  الأخطاءه من تصحیح هذ  بدولهذا لا ،ةالقضا

القضاء للفصل فیها والأخذ بعین الاعتبار  أمام الأساسالدعوى من  وإعادةالظاهر خطؤها 

الأمر الذي یتعین معه فتح باب الدفوع الجدیدة،  التي أبداها الطاعن و والأسبابالوقائع 

نحرافه ولهذا القاضي وتحسبا لاللتظلم متداركا لخطأ  في الحكم كأداة شرعها القانون الطعن

 في بنیان قانوني یمیز فیه بین طرقنصت مختلف التشریعات ومنها التشریع الجزائري 

الطعن وهذا یعني أن احترام القانون مرهون لمؤسسات ومنظمات قانونیة تكفل احترامها وعلى 

الطعن في  فهومم: ونتطرق لهذا من خلال ،لعلیا عن طریق الطعن بالنقضرأسها المحكمة ا

  .)مطلب ثاني( والطعن بالنقض بصفة خاصة )كمطلب أول( ة الجزائیةالماد

  

  المطلب الأول

  مفهوم الطعن في المادة الجزائیة

  

الحقیقة أو ضمان حسن  إلىالوصول  نظم المشرع طرق الطعن كوسیلة من أجل

تطبیق القانون وتحقیق أهدافه في جمیع الأحوال بناء على الحكم الصادر لأول مرة في 

فقد یشوب الحكم الجنائي عند صدوره بعض الأخطاء أو یتبین بعد  ،ة الجنائیةالخصوم

علة و  ،صدوره ما یجعله مجافیا للوقائع أو القانون الأمر الذي یتعین معه الطعن في الحكم
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وعلى  ،أحكام لا تشوبها عیوب إلىوالمصلحة في خلوصه  ذلك السیر السلیم لعمل القضاء

  .1مرحلة تالیة إلىالجنائیة  نتقال بالدعوىلإا عون في الأحكام هوهذا فالط

  

وعلى  ،تجسید للعدالة واحترام لحقوق الدفاعفیه التطبیق السلیم لروح طرق الطعن إن 

  :ل فرعینطرق الطعن في المادة الجزائیة من خلا فهومم إلىهذا نتطرق 

  .تعریف طرق الطعن في المادة الجزائیة: فرع أول

  .تقسیمات طرق الطعن: فرع ثاني

  

  الفرع الأول

  تعریف طرق الطعن في المادة الجزائیة

  

لكن مجملها تصب في  ،اختلفت التعریفات بشأن طرق الطعن بین الفقهاء وتعددت

كن هذا الاختلاف هو في ل ،لتصحیح ما شاب الحكم من خطأ اةأدوهي أنها  ،قالب واحد

التي خولها القانون لأطراف الدعوى  تعد طرق الطعن الوسیلة، و الألفاظ ولیس في المعنى

أو  هإلغائما قد یتكشف لهم من خطأ قضائي وقع فیه الحكم وهذا من أجل  إصلاحبغیة 

طعن قد أصبح عنوانا ه طرق ال، إلا أن الحكم بعد استنفاذ2القضاء المختص متعدیله أما

  .3الحقیقة  صادقا على

  

                                           
 .1049، ص 2007، ، مصرجزائیة، منشأة المعارفال الإجراءات أصول، حاتم حسن بكار  1

 .5، ص 2005، ، مصرجامعي، دار الفكر الالأحكام، الطعن في محمود صالح العدلي  2

 .671، ص 1986الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، فوزیة عبد  3
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قضائي حها القانون للخصوم لمواجهة حكم یالتي یت الإجراءاتوهناك من عرفها بأنها 

طرق الطعن الوسیلة تعد من جهة أخرى ، و 1ا لتعدیل الخطأ في الحكم أو إلغاءهاستهداف

تقویمه وهو ما یدعم بالنهایة حق  بغرضي ما اشتمل علیه الحكم من خطأ المناسبة لتلاف

  .2متهم في المحاكمة العادلةال

  

  الفرع الثاني

  تقسیمات طرق الطعن

  

في التطبیق الصحیح  أهمیتها الضمانة المانعة لأي خطأ تعتبر طرق الطعن على

تقسم طرق الطعن على أساس الخطأ الواقع في انون وتستخدم كلما توفرت دواعیها، و للق

تم الطعن یوعلى هذا  ،قرینة على خطأ مفترض في الحكمالذي یعد غیاب المتهم  أوالحكم 

شكل مخالفة  یأخذ ، ولاستئنافأساساً لكما یكون الخطأ المحتمل في الحكم  ،بالمعارضة

  .3لطعن بإعادة النظرل ایكون الخطأ في الواقع سببأخیرا و  ،لطعن بالنقضاساسا لالقانون 

  

  .لطعن عادیة وغیر عادیةنوعین لطرق اهناك نخلص من ذلك أن 

  

  

  

  

                                           
 .233، ص 2010یة، دار الهدي، الجزائر، الجزائ الإجراءات، محاضرات في قانون عبد الرحمان خلفي  1

 .1032حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص    2

 .37-36، ص 1974، ، مصر، دار المطبوعات الجامعیةئبة الخطأ في الحكم الجنائي، شاعامر أبومحمد زكي   3
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  :طرق الطعن العادیة: أولا

  

 إلىفهما یهدفان  ،تتجسد طرق الطعن العادیة أساسا في المعارضة والاستئناف

  .حقوق الدفاع وتجسید المحاكمة العادلة عمالإوكذا  ،لة دستوریاتجسید قرینة البراءة المكفو 

  

وهذا من  ،كون في الأحكام الغیابیة الصادرة في المخالفات والجنحی :الطعن بالمعارضة- أ  

أوجه  إبداءوتمكین المتخلف عن الحضور للمحكمة من  ،1النظر في الدعوى إعادةخلال 

وهذا یظهر من خلال  ،الإجراءاتالجانب الشكلي في بالمعارضة  یتعلق الامر فيو  ،دفاعه

 ، كما یتعلق أیضاجمیع مراحلهاالشكلیات التي اقتضاها المشرع للخصومة الجنائیة في 

في الموضوع على اعتبار أن الشكل یضم كل المسائل التي لا یستطیع القاضي الغوص ب

و ما عدا ذلك فیدخل في  ،من عدمهوجودها مدى قیام الادعاء من مختلف الأطراف على 

  .2الجانب الموضوعي

  

ما یكون قد شاب الحكم الابتدائي  صلاحلإیمثل الاستئناف فرصة  :الاستئنافالطعن ب- ب

 ،لى درجتینفهو تطبیق لمبدأ التقاضي ع ،ویعتبر أوسع من الطعن بالمعارضة ،من عیوب

ویكون الاستئناف ، 3خطأ المحتمل الذي یرافق صدور الحكمي الوالهدف منه تصحیح وتلاف

 محاطالاستئناف كإجراء قانوني و  ،وریةإلى حضوریة أو التي تحولت ضفي الأحكام الح

كما یعد الاستئناف ضمانة للخصوم ، 4الإجراءهذا  إعمالحدد بدقة كیفیة ت إجرائیةبقواعد 

                                           
في قانون العقوبات  ستیر، رسالة ماجدة الجزائیة بین النصوص والتطبیقرضة والاستئناف في الماا، المععادل بوضیاف  1

 .3، ص 2009، كلیة الحقوق ،جامعة سكیكدة، والعلوم الجنائیة

 .306- 305، د ت، ص ، الجزائرلشهابائري، دار االجزائیة الجز  الإجراءات، شرح قانون سلیمان بارش  2

، ص 1998 ثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،دار ال ،1ط  ،ئ قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مبادوح خلیل البحرممد  3

324. 

 .74وضیاف، المرجع السابق، ص عادل ب  4
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عرض وجهات النظر المختلفة على هیئة لفرصة أخرى  منحفضلا عن الضمان المستمد من 

  .2المبادئ القانونیة بین المحاكم یق قدر من وحدةلك تحق، ویكفل بذ1جدیدة 

  

  :طرق الطعن غیر العادیة: ثانیا

  

في  إلیه الطعن أجیز للخصوم أن یلجؤا من طرقطریق غیر عادي  :الطعن بالنقض-أ

ة عن آخر درجة في الجنایات والجنح أو عن محكمة الاستئناف أو ر الأحكام النهائیة الصاد

 أن، كما جاء في القانون الفرنسي 3القرارات الصادرة عن النائب العام في القضایا الجزائیة 

  .4درجة  ویكون عند مخالفة القانون الطعن بالنقض یكون في الأحكام النهائیة الصادرة بآخر

  

 إلىیهدف  للطعن غیر عادي االنظر طریق إعادةعتبر التماس ی : النظر إعادةالتماس - ب

وذلك في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة  ،خطأ قضائي تصحیح

جنایة أو جنحة تبین أن فیه متى كانت تقضي بالإدانة في التي اكتسبت قوة الشيء المقضي 

  .5أساسها غیر صحیح 

                                           
 .99، ص 1996، المحمدیة العامة، الجزائر ، دارالجزائیة الإجراءات، الوجیز في شرح قانون حسین طاهري  1

والعلوم الجنائیة، كلیة  ، قانون العقوبات ر، رسالة ماجستیل قاضي التحقیق عن سلطة المتابعةاستقلا وب نصیرة،د 2

 .185، ص 2010الحقوق، جامعة سكیكدة، 

، 2006،  وزیع، عمانر والتدار الثقافة للنش، 1ط ،المحاكمات الجزائیة أصول، الوجیز في قانون محمد صبحي نجم  3

 .538ص
4  Rymond Guillien et jean vincent , lexique des termes  juridiques , 16 eme , Edition Dalloz , 

paris, 2007, p 499 
 . 237ص  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،  5
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ضاء فرصة للق وإعطاءالمحاكمة  إعادة إلىطعن یهدف لل اكما یعتبر كذلك طریق

 یهدف كونه طریق طعنویختلف عن طرق الطعن الأخرى في  ،بإصلاح الخطأ القضائي

  .1نیةعلى الوقائع الموضوعیة ولیس الأخطاء القانو التي تقع تصحیح الأخطاء  إلى

  

  المطلب الثاني

  الطعن بالنقض بصفة خاصة

  

هو عبارة عن خصومة الفرنسیة  محكمة النقضالطعن بالنقض كما عبرت عنه 

في صحة الأحكام من حیث أخذها خاصة مهمة المحكمة فیها مقصورة على القضاء 

فتراقب محكمة النقض مدى سلامة تطبیق القانون في الحكم الذي صدر في  ،بالقانون

صوصیة الطعن خ: ، وسنتطرق الیه من خلال فرعین2و موضوعیا  إجرائیاالموضوع 

  ).فرع ثاني(، وإجراءاته )فرع أول(بالنقض 

  

  الفرع الأول

  خصوصیة الطعن بالنقض

  

یتمیز الطعن بالنقض عن بقیة طرق الطعن الأخري بجملة من الخصائص نلخصها 

  : فیما یلي 

                                           
 .411، ص 2013 ،، الجزائر، منشورات أمین2 ، جالجزائیة بین النظري والعملي الإجراءات، شرح قانون فضیل العیش  1

 .474، ص 2000، ، مصرلجامعة الجدیدة للنشر، دار االجنائیة الإجراءات، أحكام قانون أمیر خالد عدلي  2
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الطعن بالنقض یكون من أجل مراجعة سلامة الحكم من حیث تطبیق القانون من  : أولا

الطعن الأخرى في أن طرق الطعن بالنقض عن بقیة والموضوعي ویتمیز  الإجرائيالجانب 

تند إلیها الطاعن في إلغاء الدعوى لا تعرض أمام المحكمة العلیا إلا لأسباب قانونیة یس

فهو  إعادة عرض وقائع الدعوىودون  كذلك یكون دون التعرض لموضوع الدعوى ،الحكم

  .1كما یقال محاكمة للحكم

الطعن دون الحكم في موضوع الحكم موضوع  إلغاء إلىالطاعن بالنقض یهدف كذلك  :ثانیا

  .2الدعوى

یكون الطعن في الأحكام النهائیة الصادرة عن محكمة آخر درجة في الجنایات  :ثالثا

  .3والجنح

  

  الفرع الثاني

  إجراءاته

  

یتم رفع الطعن بالنقض بالتصریح به في الأجل المحدد له وبدفع الرسم القضائي في 

  .بإیداع مذكرة الطعن قانونا و الحالات المقررة

  

  

  

  

  :التصریح بالطعن بالنقض في الأجل المحدد: أولا

                                           
 .341، ص 2013 ،دار هومة، الجزائر ،8ط  الجزائیة، الإجراءاتفي قانون  كراتمذ، یطز محمد ح  1

 .503، ص 1992 ،، الجزائرة الوطنیة للكتاب، المؤسسالجزائیة في التشریع الجزائري الإجراءات، بغدادي مولاي ملیاني  2

 .475خالد عدلي، المرجع السابق، ص  أمیر  3
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من ق إ ج   504نظم المشرع الجزائري التقریر أو التصریح بالطعن بالنقض في المادة   - أ

یتم الطعن بالنقض بتقریر في قلم كتاب الجهة مصدرة الحكم أو القرار المطعون فیه 

  .فسه أو بواسطة محامیه أو وكیل خاصمن قبل صاحب الحق بن

بأن حددت هذه  ،ج.إ.من ق 498نظم المشرع مواعید الطعن بالنقض في المادة   - ب

 .1المادة أجل الطعن بالنقض بثمانیة أیام كاملة سواء للنیابة العامة أو أطراف الدعوى
  

  :ن الخصوم بالطعن بالنقض المذكرة وإعلا  إیداع : ثانیا

  

یتعین على كل طاعن  ،ج.إ.من ق 505من خلال المادة  : مذكرة أوجه الدفاع إیداع  - أ

 .الإنذاربالنقض أن یودع في ظرف شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ 

تبلغ طعون  ،ج.إ.من ق 507الخصوم بالطعن بالنقض من نص المادة  إعلان  - ب

النیابة العامة وباقي الأطراف  إلىبل كاتب الضبط المسؤول من ق الطرف المدني و

یوم من تاریخ  15لبالوصول ویبلغ خلا الإشهاروذلك من كتاب موصى علیه مع 

  .2التصریح بالطعن

  

  

  

  :دفع الرسم القضائي: ثالثا

  

                                           
 .345 – 344یط، المرجع السابق، ص ز محمد ح  1

 .527- 526دي مولاي ملیاني، المرجع السابق، ص بغدا  2
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ئي تحت بالنقض لدفع الرسم القضایخضع الطعن  ،ج.إ.من ق 506من خلال نص المادة 

كان  وإلاطعون النیابة العامة ویدفع الرسم في وقت رفع الطعن  طائلة عدم القبول باستثناء

  .     1غیر مقبول

  

         

  

    

  

 

  

                                           
 .528ص ،دادي مولاي ملیاني، المرجع السابقبغ  1
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  لالفصل الأو

 النقض بدون إحالة بموجب النصوص القانونیة

  

لا الوصول إلى الحقیقة أو ضمان حسن تطبیق القانون وتحقیق أهدافه  من أجل

على الحكم الصادر لأول مرة في الخصومة، فقد یشوب الحكم الجنائي عند  یمكن الاعتماد

ن عند صدوره ما یجعله مجافیا صدوره بعض الأخطاء الإجرائیة أو الموضوعیة، أو یتبی

  .للواقع أو القانون الأمر الذي یتعین معه فتح باب الطعن

  

من الدستور وبعد  152إن المحكمة العلیا كهیئة قضائیة دستوریة نصت علیها المادة 

قبولها الطعن شكلا قد ینتهي بها الأمر إما إلى رفض الطعن موضوعا إذا كانت الأوجه 

مؤسسة، غیر أنها تنقض القرار إذا كان الطعن مؤسسا، ویأخذ في التي بني علیها غیر 

النقض مع الإحالة والنقض بدون إحالة وفي هذا تصحیح للخطأ : نقض هذا القرار صورتین

  .الذي شاب الحكم

  

ونظرا لأهمیة الحكم الذي یعد عنوانا للحقیقة نجد أن مختلف التشریعات ومنها 

یه الذي  صدر بحقه حكم وكان هذا الحكم مخالفا لنص التشریع الجزائري جعل للمحكوم عل

القانون أن یتخلص من آثار هذا الحكم عن طریق الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا التي 

یرتكبه قضاة الموضوع تحقیقا لوحدة  خطأكل تعمل على تصحیح الخطأ من أجل رفع 

ذي یكون بدون إحالة القضاء، كما نجد أن معظم التشریعات اهتمت بهذا التصحیح ال

تناولته مختلف التشریعات في نصوصها القانونیة والتي سوف نتوقف عندها من اً استثناء

  : خلال
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   .النطاق التشریعي بموجب النصوص القانونیة: المبحث الأول

  .حالات النقض بدون إحالة: المبحث الثاني

   

  المبحث الأول

  النطاق التشریعي بموجب النصوص القانونیة

  

لأصل أن النقض یكون مع الإحالة، إلا أن هناك حالات یتم فیها نقض الحكم ا

المطعون فیه بدون إحالة القضیة إلى قضاة الموضوع لإعادة الفصل فیها من جدید، فالأمر 

  .ولا یحتاج إلى حكم جدید في القضیة ،یقف عند حد النقض

  

نیة، ویظهر هذا من خلال بهذه المسألة القانو  المقارنةوقد اهتمت مختلف التشریعات 

قد قررت مختلف التشریعات فبعض النصوص القانونیة التي تطرقت للنقض بدون إحالة، 

النقض بدون إحالة لكن في حالات معینة، حیث تقوم  المحكمة العلیا بممارسة رقابتها على 

وضوع سلامة وصحة تطبیق القانون على الواقع، لتتحول بعدها المحكمة العلیا إلى محكمة م

  .وذلك من خلال نقض الحكم، وتصحیحه ولا یستتبع في هذا الإحالة

  

إن الوقوف على هذه المسألة القانونیة یكون من خلال عرض مختلف النصوص 

ثم إلى النصوص القانونیة في التشریع الجزائري ) مطلب أول(القانونیة في التشریع المقارن 

  )مطلب ثان(
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  المطلب الأول

  ة في التشریع المقارنالنصوص القانونی

  

لا یؤدي نقض القرار دائما إلى إحالة القضیة والأطراف أمام نفس الجهة القضائیة 

التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه إذا لم یبق فیها ما یتطلب إحالتها إلى جهة 

، وقد أكد المشرع هذه الفكرة بمقتضى النصوص القانونیة، ولكن قد ینقض 1الإحالة من جدید

الحكم بدون إحالة لعدة أسباب، أو في عدة حالات كالحالات التي سوف نتطرق إلیها من 

  :النحو التالي ىیة علخلال ما ورد من نصوص في مختلف التشریعات العربیة والغرب

   .النصوص القانونیة في التشریع الفرنسي: الفرع الأول

  .النصوص القانونیة في التشریعات العربیة: الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  النصوص القانونیة في التشریع الفرنسي

  

النقض بدون إحالة حالة استثنائیة تطرقت لها معظم التشریعات في مختلف الدول 

إلى النقض بدون إحالة في العدید من النصوص  الذي تطرق ،شریع الفرنسيومنها الت

 598القانونیة، حیث نص على النقض بدون إحالة في التشریع الفرنسي من خلال المادة 

من  414 – 411من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، وهذه المادة تعتبر جمعا للمادتین 

ة تدخل فیها العقوبة الصادرة بناء على خطأ في القانون ق إ ج الفرنسي، ومفادها أنه كل مر 

                                           
فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  بشیر سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، رسالة ماجستیر في 1

 .151د ت، ص
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أیا كان فإن محكمة النقض في هذه الحالة تستبعد النقض ویتم فقط تصحیح الخطأ مادام 

  . 1هذا لا یستتبع التطرق للموضوع

  

  :إذا لم یترك النقض شیئا للفصل فیه: أولا

  

من قانون التنظیم القضائي الفرنسي، وكذلك  1331/5نصت علیها المادة  هذه الحالة

من قانون المرافعات، لمحكمة النقض أن تنقض دون إحالة عندما لا یستلزم  627/1المادة 

الأمر فصلا جدیدا في الموضوع، وهذا إن لم یبق شیئا بعد النقض للفصل فیه، وعلى هذا لا 

  .مام القضاءضرورة لإحالة الدعوى والخصوم أ

  

من قانون المرافعات التي أعطت محكمة  627كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة 

النقض القدرة على أن تنقض الحكم دون إحالة، وتضع نهایة للنزاع، إذا سمحت لها الوقائع 

التي قدرها وتحقق منها قضاة الموضوع بتطبیق القاعدة القانونیة المناسبة، وبهذا یكون 

  .2ع صالحا للفصل فیهالموضو 

  

من قانون التنظیم القضائي  5فقرة  131وأضاف المشرع الفرنسي من خلال المادة 

نیة حیث صرح أنه لمحكمة النقض أن تفصل في النزاع ویكون هذا بتطبیق القاعدة القانو 

، معنى 3المناسبة على الوقائع التي قام قضاة الموضوع بتقدیرها والتحقق منها بصورة تامة

هذا أنه إذا كان الأصل أن الفصل یعود إلى محكمة الاستئناف ودور محكمة النقض فقط 

إلا أن  مراقبة سلامة تطبیق القانون على وقائع موضوع الدعوى وهذا ما یوجب الإحالة

                                           
 .313محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 1

 .229- 228 ، ص2002أحمد هندي، أحكام محكمة النقض أثارها وقوتها، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  2

 .230 المرجع نفسه، ص 3
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المشرع خرج على هذا وأوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى، وعلیه فإن 

  .محكمة النقض تحل محل محكمة الاستئناف

  

  الفرع الثاني

  النصوص القانونیة في التشریعات العربیة

  

تطرقت معظم التشریعات العربیة إلى النقض بدون إحالة باعتبارها مسألة قانونیة 

یها، ویظهر هذا من خلال ما تضمنته في نصوصها القانونیة، ویمكن الوقوف یجب البث ف

  .على هذه المسألة من خلال بعض النصوص في بعض التشریعات العربیة

  

  :النصوص القانونیة في التشریع المصري: أولا

  

محكمة النقض المصریة مهمتها مراقبة شرعیة الحكم أي التطبیق السلیم للقانون فیه، 

ني نقض الحكم لخطأ في القانون، لكن یمكن تصحیح الخطأ الوارد في الحكم دون وهذا یع

من  40نقض، وهذا لا یستتبع الإحالة إلى محكمة الموضوع، وقد ورد هذا في نص المادة 

فإنه في هذه الحالة ..." خطأ في القانونعلى إذا اشتملت أسباب الحكم "ج المصري .إ.ق

العیب الذي شاب الحكم دون التطرق إلى الوقائع متى  یكفي على محكمة النقض أن تصحح

على خطأ في القانون أیا كان من حیث  اكانت العقوبة تدخل فیها العقوبة الصادرة بناءً 

  .1طبیعتها أو مقدارها

                                           
 .313محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  1
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الطعن أنه إذا استوفى  1959لسنة  57من القانون  30كما جاء في نص المادة 

أوضاعه الشكلیة وكان هناك مخالفة للقانون فإن محكمة النقض تصحح الحكم دون حاجة 

  .إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فیها من جدید

  

في شأن  1959لسنة  57من القانون  39وأضافت كذلك الفقرة الثانیة من المادة 

ما شاب الحكم من عیب مادام  إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنها تقوم بتصحیح

  .1تصحیح الخطأ لا یقتضي التعرض لموضوع الدعوى

  

كما أنه یمكن لمحكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى دون حاجة إلى الإحالة، 

لمصري بالتصدي لموضوع الدعوى، حیث یسمح لمحكمة وذلك ما یعرف في القانون ا

من قانون النقض المصري أنه أجاز القانون بنقض  45النقض بنظرها، كما نصت المادة 

الحكم الصادر من محكمة الإحالة وقد أوجب على محكمة النقض أن تفصل بنفسها في 

طعن هو الخطأ في موضوع الدعوى دون الحاجة إلى الإحالة، ویمكن هذا إذا كان أساس ال

القانون أو البطلان ومتى قبلت محكمة النقض الطعن للمرة الثانیة شكلا وجب علیها نقضه 

  .2وتصحیحه وفق شروط محددة

  

نقض الحكم للمرة الثانیة وكان العیب الذي شاب الحكم ویضاف إلى هذا أنه إذا تقرر 

مقصورا على الخطأ في تطبیق القانون فإنه في هذه الحالة وحسب القاعدة الأصلیة 

سابقة الذكر فإنه على محكمة النقض أن تصحح الخطأ  39المنصوص علیها بالمادة 

دام لا یوجد ما وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحدید جلسة لنظر الموضوع ما

                                           
 .287-286محمد أحمد عابدین، الطعن بالنقض في المواد الجزائیة، منشأة المعارف، مصر، د ت، ص  1

 2267، ص 1998، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2فرج علواني هلیل، التعلیق علي قانون الإجراءات الجنائیة، ج  2

. 
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، كما تنقلب محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا طعن 1یستدعي التعرض للموضوع

  .2أمامها في الحكم للمرة الثانیة في نفس الدعوى

  

أنه للدائرة الجنائیة بمحكمة النقض عند نظرها  ،ج.إ.من ق 12كما دعمت هذا المادة 

الموضوع بناءا على الطعن للمرة الثانیة، حیث خول لها المشرع سلطة التصدي ونظر 

  .3الموضوع

  

  :النصوص القانونیة في التشریع التونسي: ثانیا

  

تطرقت بعض النصوص القانونیة في التشریع التونسي للنقض بدون إحالة واعتبرته 

القانون كما نجد أن المشرع  ند وجود خطأ فيحیث نجد النقض بدون إحالة ع مسألة قانونیة،

ج التونسي، حیث .إ.من ق 276، ومن هذا نص المادة 4الطعن في حالة خرق القانونخول 

دون إحالة، ومن أمثلتها أن لا  یقتصر الطعن بالنقض فقط على تصحیح الخطأ القانوني

یحاكم الشخص مرتین من أجل فعل واحد، وعلى هذا یكون الطعن في الحكم الثاني لصالح 

  .القانون، ویعد الحكم الثاني باطلا لخرق القانون ویستوجب النقض بدون إحالة

وجاء أیضا في هذا السیاق أنه إذا حوكم شخص من أجل فعل سبق وأن حوكم من 

ضى أجل نقض الحكم الثاني فإنه یقع اللجوء إلى الطعن بالنقض لصالح القانون أجله وانق

ودلك لتصحیح الخطأ، ومعنى هذا أنه إذا كان هناك خرق للقانون ولم یطعن فیه أحد 

                                           
 . 293محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص  1

المركز القومي للإصدارات ، 1إیهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ج  2

 . 202، ص 2004القانونیة، مصر، 

، دار الفكر والقانون، 1لحدیثة في التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة، جمحمد شتا أبو سعد، الموسوعة الجنائیة ا 3

 . 171- 170، ص 2002مصر، 

 .178، ص 2008مصطفي صخري، طرق الطعن في الأحكام الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  4
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الأطراف في الآجال المحددة فإن هذا یقتصر على تصحیح الخطأ القانوني بدون إحالة وهذا 

  .التصحیح لا یمس بحقوق الخصوم

  

یكون النقض بدون إحالة إذا  ،ج.إ.من ق 269كما جاء في الفقرة الأخیرة من الفصل 

كان حذف الجزء المنقوض یغني عن إعادة النظر، كما أنه لم یترك في النزاع شیئا یستوجب 

  .النقض

  

وعلیه ترى محكمة التعقیب أن النقض بدون إحالة یعد إبطالا للحكم المنقوض، حیث 

من قانون المرافعات والعقوبات العسكري  33لثانیة من الفصل نصت كذلك الفقرة ا

على محكمة التعقیب أن تنقض الحكم أو القرار بدون إحالة في حالة ما إذا كان :"التونسي

  .1"الفعل المنسوب إلیه لا یشكل جریمة معاقب علیها قانونا

  

  :ردنيالنصوص القانونیة في التشریع الأ : ثالثا

  

تطرق القانون الأردني للنقض بدون إحالة وذلك بموجب بعض النصوص القانونیة، 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة نجد أن محكمة  288وهذا من خلال ما بینته المادة 

التمییز تنظر في الدعوى وفقا لأحكام القانون وتصدر حكمها فیها فإذا ما طعن مرة ثانیة في 

باب نفسها التي قبلتها محكمة التمییز في قرار النقض فإنه یجوز لها وفقا حكم جدید للأس

نفسها في الدعوى  التمییزمن أصول المحاكمات الجزائیة أن تفصل محكمة  289للمادة 

بالوجه الذي تراه مناسبا للعدل والقانون، وعلى هذا تكون محكمة التمییز محكمة قانون 

لمحكمة التمییز أن تحكم في القضیة بعد  یمكن هوعلی ویمكن أن تصبح محكمة موضوع،

                                           
 .198- 197المرجع نفسه، ص  1
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تحدید جلسة عادیة لإجراء المحاكمة، وعلیها أن تحكم في القضیة استنادا إلى الأوراق 

  .1والبیانات الموجودة في ملف القضیة، ویكون حكم محكمة التمییز قطعیا

  

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أنه إذا وقع خطأ  282كما جاء في المادة 

، 2قانوني لیس من شأنه أن یضر بالطاعن فإن على محكمة التمییز أن تصحح الخطأ

إضافة إلى هذا یمكن لمحكمة التمییز التصدي لموضوع الدعوى في حالات نصت علیها 

من قانون محكمة أمن الدولة التي تكون محكمة قانون في حالة تعلق الأمر  10المادة 

من قانون محكمة  13بحسن سیر القانون وكیفیة تطبیقه، إضافة إلى ما جاء في نص المادة 

  .3یات على أنه یجوز لمحكمة التمییز أن تنظر في القضیةالجنا

  

  المطلب الثاني

    النصوص القانونیة في التشریع الجزائري

  

إن طرق الطعن في التشریع الجزائري هي ضمانة أساسیة خولها المشرع للخصوم من 

للقانون والتطبیق السلیم  أجل تدارك الخطأ الوارد وتصحیحه، وهذا من خلال السیر الحسن

لنصوصه، وقد تطرق إلیها المشرع الجزائري على سبیل الحصر، لكن هناك مسألة قانونیة 

وردت كحالة استثنائیة على الأصل، وهي نقض الأحكام الجزائیة وتصحیح الخطأ الذي وقع 

وقوف فیه قضاة الموضوع دون إعادة إحالتها إلى الجهة مصدرة الحكم لتصحیحه، ویمكن ال

: النقض بدون إحالة بموجب النصوص القانونیة في التشریع الجزائري في عنصرین على

  ).الفرع الثاني(وشمولیة الفصل في الدعوى ) الفرع الأول(التطبیق السیئ للقانون 

                                           
 . 611، ص2005 ،1ط ، عمان،محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع 1

 .424، ص2009 ،1ط، محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع 2

 .428المرجع نفسه، ص  3
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  الفرع الأول

  التطبیق السیئ للقانون

 

على الوقائع تلجأ المحكمة العلیا التي هي محكمة قانون تراقب صحة تطبیق القانون 

المثبتة في الحكم الصادر من قضاة الموضوع سواء كان من المحكمة أو المجلس إلى 

ج .إ.من ق 502تصحیح ما قد یرد من أخطاء یحتویها الحكم، وهذا ما ورد في نص المادة 

لا یتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعیم الإدانة بابا للنقض متى كان النقض :"بقولها

، ومفادها أنه متى كان هناك خطأ في تطبیق النص "تطبیقه فعلا یقرر العقوبة نفسهاالواجب 

القانوني أو تأویله فلا داعي لنقض الحكم وإحالة الدعوى لقضاة الموضوع لنظرها من جدید 

وهذا متى كانت العقوبة الصادرة في الحكم هي نفسها المقررة بنص القانون، وعلى هذا فإن 

یا في هذه الحالة هو تصحیح الخطأ دون إحالة ودون الحاجة إلى حكم دور المحكمة العل

  .جدید في الدعوى

  

كما جاء أیضا في شأن الطعن لصالح القانون أنه یجب أن یكون هذا الطعن قد 

فصل في مسألة قانونیة أو متصلة بتطبیقه على الأقل الأمر الذي یجعل القانون قد طبق 

ومقتضیات العدالة، كحالة وجود حكم یتضمن مقتضیات  بطریقة سیئة لا یستقیم مع روحه

طأ إنما هو فقط تذكیر ، وعلى هذا فإن الطعن بالنقض من أجل تصحیح الخ1متناقضة

للجهات القضائیة حول نقطة قانونیة لإزالة الغموض والتي أساءت التطبیق السلیم للقانون 

  .2ویكون النقض دون إحالة

                                           
منصف فیلالي، حجیة الحكم الجزائي في القانون الجنائي الجزائري، رسالة ماجستیر في قانون العقوبات العلوم الجنائیة،  1

 .66، ص 2012- 2011كلیة الحقوق، جامعة سكیكدة، 

 .418فضیل العیش، المرجع السابق، ص  2
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من جهة أخرى یبقى هذا الحكم المنقوض منتجا لإثارة بالنسبة لأطراف الخصومة، 

القانون الحكم الذي یصدر للمرة الثانیة على الجاني الذي حكم علیه  ومثال الخطأ في تطبیق

في السابق من أجل نفس الجریمة فإن المحكمة العلیا في هذه الحالة تنقض الحكم دون 

  .حاجة إلى الإحالة، ویكون نقض وإبطال للحكم دون إحالة

  

واقعة وضد یعد كذلك خطأ في تطبیق القانون في حالة متابعة جدیدة بسبب نفس ال

  3/ 530الشخص نفسه فإن هذا الخطأ یرد بالدفع بقوة الشيء المقضي طبقا لنص المادة

إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبیق القانون فإنه یؤدي إلى البطلان ویستوجب في  ،ج.إ.ق

یبقى الحكم منفذا لآثاره، وقد ، كما 1ذلك إبطال حكم محكمة الجنح وقرار المجلس دون إحالة

في هذه  علیامحكمة الالیكون الخطأ في جزء من الحكم ولیس الحكم كله، وعلى هذا فإن 

الحالة تتحول إلى محكمة موضوع، وتصحح الخطأ دون إحالة الدعوى لنظرها من جدید، 

  .فهي تطبق صحیح القانون اعتمادا على ما توصل إلیه قضاة الموضوع

  

  

  

  

  انيالفرع الث

  شمولیة الفصل في الدعوى

                                           
 .67منصف فیلالي، المرجع السابق، ص 1
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تقوم المحكمة العلیا بالفصل في صحة الطعن من حیث الشكل ومن حیث جواز 

الطعن فیه، وهذا قبل التطرق للفصل في الموضوع، فإذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا 

  .وموضوعا فتحكم المحكمة العلیا بقبول الطعن، ویترتب على ذلك نقض القرار المطعون فیه

  

یجوز للمحكمة العلیا أن تثیر تلقائیا وجها من أوجه النقض، وذلك إذا ما تعلق و 

بمخالفة قاعدة جوهریة تتعلق بالنظام العام، فتحكم تبعا لذلك بالنقض، وقد یكون نقض القرار 

أو الحكم إما كلیا وإما جزئیا فقط، ویبطل الجزء المعیب والذي وقعت فیه مخالفة القانون، 

ة العلیا قد تتطرق للفصل في هذا الموضوع نهائیا دون اللجوء إلى إحالة كما أن المحكم

یكون نقض الحكم المطعون فیه بدون إحالة  یهالقضیة إلى الجهة مصدرة هذا الحكم، وعل

  .إلى قضاة الموضوع لتنظر فیه من جدید وتصحیح الخطأ

  

وإن لم : "... ولهاج بق.إ.من ق 524وقد تطرقت إلى ما سبق الفقرة الثانیة من المادة 

، ..."یدع حكم المحكمة من النزاع شیئا یفصل فیه نقض الحكم المطعون فیه دون إحالة

معنى هذا أنه إذا تم التطرق إلى ملف الدعوى وذلك من خلال التحقیق في كامل الوقائع 

والتطرق إلیها من جمیع الجوانب، وهذا بالفصل في جمیع المسائل المطروحة، وصدر الحكم 

محكمة الموضوع وطعن فیه بالنقض، ففي هذه الحالة تنظر المحكمة العلیا إلى الحكم  من

المطعون فیه من خلال مراقبتها لصحة التطبیق السلیم لنصوص القانون على الوقائع المثبتة 

  .في الحكم

تبعا لذلك إن رأت المحكمة العلیا أنه لم یتبق شيء لم یتطرق إلیه، وتمت المناقشة 

كل المسائل ولم یبق ما یستدعي الإحالة للنظر من جدید، كما لو تبین للمحكمة  والفصل في

بمرور الزمن العلیا عند نظرها النقض أن الدعوى انقضت إما بالتقادم كأن تكون قد تقادمت 
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، وعلى هذا فإن 1ولم یطعن فیها في الآجال المحددة أو تقادمت بسبب الوفاة أو لصدور عفو

  .تنقض الحكم وتفصل مباشرة في الدعوى وبدون إحالة علیامحكمة الال

  

حیث جاء  2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون  365كما نصت المادة 

في مضمون هذه المادة أن المحكمة العلیا بصفتها محكمة قانون فهي تراقب صحیح القانون 

زاع فصل فیه بحكم نهائي، ونوقشت كل الأوجه ولم یبق من لكن في حالة ما إذا رأت أن الن

و الإحالة إلى محكمة الموضوع فإن المحكمة العلیا أالنزاع ما یتطلب الفصل فیه من جدید 

  .2في هذه الحالة تنقض الحكم وبدون إحالة

  

ویجوز كذلك للمحكمة العلیا أن تنقض الحكم وتنظر في النزاع نهائیا وبدون إحالة 

لمحكمة الموضوع، وهذا في حالة ما إذا كان قضاة الموضوع قد عاینوا وقدروا الوقائع بكیفیة 

تسمح للمحكمة العلیا أن تطبق القاعدة القانونیة المغفلة التي كان من الضروري على قضاة 

  .3وع تطبیقهاالموض

  

إن المحكمة العلیا عند نقضها للحكم لها كل الصلاحیة في أن تمدد النقض بدون 

و القرار المطعون فیه إذا ترتب على نقضها إلغاء تلك أكم إحالة إلى الأحكام السابقة للح

الأحكام بالتبعیة، ومن خلال هذا نجد أن المحكمة العلیا تتحول إلى محكمة موضوع وتفصل 

في النزاع بشكل نهائي لكن دون التطرق إلى دراسة الوقائع التي نظرها قضاة الموضوع، بل 

في فقط تطبیق صحیح القانون وفقا للتحقیقات في هذه الحالة فإن المحكمة العلیا علیها 

الوقائع التي قام قضاة الموضوع بنظرها، وتصدر طبقا لذلك حكما نهائیا قابلا للتنفیذ، وعلیه 

                                           
 .354محمد حزیط، المرجع السابق، ص  1

 .نیةالمتعلق بقانون الاجراءات الاداریة والمد 08/09من القانون  365المادة : راجع بخصوص دلك 2

والعلوم الجنائیة، كلیة  ، رسالة ماجستیر في قانون العقوباتكرید محمد الصالح، طرق الطعن في الأحكام الجزائیة  3

 .168، ص 2003الحقوق، جامعة عنابة، 
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تكون المحكمة العلیا محكمة قانون وموضوع في نفس الوقت، وهذا دون التطرق لوقائع 

  .حالات معینةالدعوى، أي أنها تنقض بدون إحالة متى توفرت لها ظروف و 

  

  المبحث الثاني

  حالات النقض بدون إحالة

  

تعتبر المحكمة العلیا جهازا مقوما لكل من أعمال المجالس القضائیة والمحاكم، وهذا 

والمتعلق بصلاحیات المحكمة  25-96المعدل بالأمر 22-89كما عرفها القانون رقم 

، فهي محكمة قانون خول لها مراقبة التطبیق الصحیح لنصوص القانون على الوقائع 1العلیا

المثبتة، وهذا من خلال الطعن بالنقض أمامها، حیث یتوجب علیها نظر الطعن المرفوع 

ى للمحكمة أمامها، وذلك متى استوفى الطعن كافة شروطه الشكلیة والموضوعیة حتى یتسن

القانوني أو التأویل الصحیح  العلیا قبوله، وهذا من خلال رقابتها على سلامة تطبیق النص

فإن المحكمة تقوم بنقض الحكم وتصحیحه عن طریق التعدیل أو الإلغاء متى كان  ،له

  .باستطاعتها ذلك

  

لف وتقوم المحكمة العلیا بهذا النقض مع التصحیح في حالات محددة تطرقت لها مخت

التشریعات في نصوصها القانونیة، حیث تتحول المحكمة العلیا من محكمة قانون إلى 

محكمة موضوع تفصل في النزاع نهائیا دون الإحالة إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر 

فیها من جدید، وأساس عدم إعادة الإحالة إلى محكمة الموضوع یعود إلى أنه لا یوجد ما 

                                           
  .530، ص2006، الجزائر، )ن دد (، 3، جالمحاكمة: علي جروه، موسوعة الإجراءات الجزائیة1
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ة محكمة الموضوع، ومعنى ذلك أنه لا یوجد محل لممارسة یبرر نظر الدعوى بواسط

  .1القاضي سلطته من جدید في تقدیر الوقائع مرة أخرى

  

استحالة نظر : ول حالتینحوفقا للتقریر السابق فإن حالات النقض بدون إحالة تتركز 

  ).مطلب ثان(والخطأ في القانون ) مطلب أول(محكمة الموضوع  الدعوى أمام

  

  المطلب الأول

  استحالة نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع

  

إن المحكمة العلیا هي التي تراقب صحة القانون، فكما یكون الحكم صحیحا مطابقا     

مما یستدعي للوقائع ولنصوص القانون، فقد یكون في حالات كثیرة مشوبا بخطأ في القانون 

الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بتشكیلة جدیدة أو إلى محكمة أخرى، إلا أنه في حالات 

عدیدة ورغم وجود هذا الخطأ إلا أن المحكمة ترى أنه لا جدوى من إحالة الدعوى من 

دعوى كما كان ، بل تصحح المحكمة هذا الخطأ الذي یشمل الحكم، وتقضي في هذه ال2جدید

یجب أن تصححه وتقضي فیه محكمة الموضوع، وهذا نظرا لاستحالة  التطرق للدعوى أمام 

فرع (محكمة الموضوع لعدة أسباب، ویتعلق الأمر أساسا بحالة نقض الحكم مع التصدي 

  ).فرع ثان(، وحالة سبق النظر والفصل في وقائع الدعوى )أول

   

  الفرع الأول 

                                           
 .513، ص 2005، 2، طأحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار الشروق، مصر 1

 .515المرجع نفسه، ص  2
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  نقض الحكم مع التصدي

  

خول المشرع للمحكمة العلیا التي هي محكمة قانون إلى جانب الفصل في قانونیة 

الأحكام المطعون فیها أمامها وهذا دون الفصل في المنازعات التي صدرت فیها هذه 

أن تقوم في بعض الحالات الاستثنائیة وخروجا على مهمتها الأساسیة برقابة تتمثل  ،الأحكام

صومة، وهذا عن طریق النقض والتصدي للموضوع، حیث نجد في الفصل النهائي في الخ

أن محكمة النقض المصریة وفي حالات استثنائیة یتم فیها النقض وتكون في ذلك بحاجة 

إلى حكم جدید في الموضوع، لكن هذا الحكم لا یصدر عن قضاة الإحالة لأن الإحالة بلا 

نیة أو كان الموضوع صالحا للفصل جدوى، وهذا یكون في حالة ما إذا تم النقض للمرة الثا

فیه، ففي هذه الحالة تتصدي المحكمة للموضوع وتفصل فیه، وهي بذلك تقوم بإرساء حكم 

القانون على الوقائع التي لا تتطرق إلیها، وإنما تسلم بها كما أثبتتها محاكم الموضوع، مما 

  .یسهل الفصل في النزاع ویقتصد في الإجراءات

  

  :صلاحیة الموضوع للفصل فیه التصدي بسبب: أولا

  

یكون التصدي وجوبا في الحالة التي یكون فیها الموضوع صالحا للفصل فیه بعد 

النقض، وهذه الحالة أوردها القانون المصري، وهي حالة تتصدى فیها محكمة النقض 

التي وضحت ق إ ج،  82/1المصریة للفصل في النزاع نهائیا، وقد نصت على ذلك المادة 

حالة صلاحیة الدعوى للفصل فیها على محكمة النقض في هذه الحالة الحكم في  أنه في

موضوع الدعوى، كذلك أوجب على محكمة النقض التصدي للدعوى وهذا متى كان 

ومن أمثلة  ق إ ج، ،5و4/ 269الموضوع صالحا للفصل فیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

  :ى محكمة الموضوعصلاحیة الفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إل
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 :تهیئة الدعوى للحكم في موضوعها: أ

  

یكون موضوع الدعوى صالحا للفصل فیه ولو تحقق سبب من أسباب الانقطاع طالما 

كانت الدعوى قد تهیأت للحكم في موضوعها، وتعتبر الدعوى مهیأة للحكم في موضوعها إذا 

أن المحكمة التي تنظرها قامت  كان الخصوم قد أبدوا كل ما لدیهم من أقوال وطلبات، كما

، یعني هذا أن تكون تلك الوقائع لا تحتاج إلى أي بحث جدید 1بتحقیق وتقدیر كل الوقائع

فلا یحتمل الأمر أي إضافة إلى تلك الوقائع أو تغییر فیها طالما كان موضوع الدعوى 

ل فیه، ولا یحتاج إلى إجراءات أو تأكیدات واقعیة، مستكملا لكافة العناصر اللازمة للفص

  .وفي هذه الحالة لا تكون المحكمة بحاجة إلى الإحالة بعد النقض

  

أو تتصدي لجزء منه فقط،  یاوقد یكون تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى إما كل

ثالثة  بمثابة درجة''وهذا متى توافرت شروط التصدي، وفي هذه الحالة تعتبر محكمة النقض 

، فهي تنظر موضوع الدعوى دون أن تمارس أي سلطة تتعلق بالوقائع لأنها لا 2''للتقاضي

تستطیع إعادة التحقیق في الوقائع، وإنما تنظر إلى موضوع الدعوى وفقا للوقائع المثبتة في 

  .الحكم والتي قام بنظرها والتحقیق فیها قضاة الموضوع

  

تصدي محكمة النقض للموضوع بسبب صلاحیة الموضوع للفصل فیه دون كما أنه عند 

الحاجة إلى الإحالة فإنها في هذه الحالة تحسم النزاع المطروح علیها بصفة نهائیة، وعلى 

هذا لا یجوز إعادة طرح النزاع، حیث أن حكم محكمة النقض في الموضوع في حالة 

  .لمقضيالتصدي یتمتع بالحجیة كما أن له قوة الشيء ا

  

                                           
 .230أحمد هندي، المرجع السابق، ص 1

 .240المرجع نفسه، ص 2
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  :التصدي بسبب النقض للمرة الثانیة: نیاثا

  

یعتبر النقض للمرة الثانیة حالة من حالات تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى، 

حیث أجاز القانون الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإحالة، وفي هذه الحالة أوجب 

، ومن خلال نظر 1القانون على محكمة النقض أن تنظر الموضوع وتفصل فیه بنفسها 

محكمة النقض لموضوع القضیة فإنها تنظرها من جدید كمحكمة موضوع، ذلك أنه لا جدوى 

من الإحالة لأن محكمة الإحالة لم تحترم تطبیق القانون وهذا لكونها لم تلتزم بما قررته 

تفصل على ما تراه متفقا وحقیقة العیب  محكمة النقض، وعلى هذا فإن لمحكمة النقض أن

الذي شاب الحكم متى ثبت له وجه الطعن، وكان ذلك بسبب النقض للمرة الثانیة، ففي هذه 

الحالة تحكم وفق ما یقتضیه القانون، وهذا دون الحاجة إلى جلسة لنظر الموضوع فهي 

  .2تحكم في القضیة بنفسها دون إحالة

  

وعلى هذا فإن محكمة النقض تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي، وهذا من خلال 

فصلها في الموضوع الذي هو في الأساس من اختصاص محكمة الموضوع، وهذا الاستثناء 

أورده المشرع للتصدي بسبب النقض للمرة الثانیة، وحتى تتحقق هذه الحالة لابد من توافر 

  :شروط محددة هي

 : أن یكون الحكمان قد فصلا في الدعوى  - أ
  

حتى تستطیع محكمة النقض الفصل في الموضوع لابد من أن یكون كل من 

الحكمین المنقوضین قد فصلا في نزاع واحد لذات الوقائع وكذلك بین نفس الخصوم، كما 

                                           
 .562أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1

 .293ابق، ص محمد أحمد عابدین، المرجع الس 2
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ا حتى یجب أن یكون الطعن للمرة الثانیة لنفس السبب الذي طعن فیه في المرة الأولى، وهذ

  .1تتمكن محكمة النقض من التصدي وتجنب الإحالة

  

حیث أنه لا یمكن لمحكمة النقض الفصل في الموضوع إذا كان الطعن الأول على 

شكل استئناف، وانصب الطعن الثاني على ما قضي به في الموضوع، وهذا لم یكن 

انصب الطعن الثاني على بطلان في التحقیق الذي  معروضا أصلا في الطعن الأول، أو

أجرته محكمة الاستئناف بعد الإحالة من محكمة النقض، وهذا لم یكن معروضا أصلا في 

الطعن الأول أیضا، كذلك إذا كان الحكم المطعون فیه قد صدر بعدم جواز نظر الدعوى 

مة طعن للمرة الثانیة في لكن لما أعیدت المحاك ،فنقضته محكمة النقض ،لسبق الفصل فیها

الحكم الصادر في الموضوع، وعلى هذا لا یمكن لها نظر الموضوع لأنه یعتبر أول حكم 

  .2صدر في الموضوع

 

 :أن تقبل محكمة النقض الطعن للمرة الثانیة  - ب
  

عوى والفصل فیها لكن هذا لا إن الطعن للمرة الثانیة یخول لمحكمة النقض نظر الد

یتحقق إلا إذا قبلت الطعن للمرة الثانیة شكلا، حیث تنقض الحكم المطعون فیه، وهذا لا 

، حیث أن الطعن للمرة 3یتحقق إلا إذا كان أساس الطعن هو الخطأ في القانون أو البطلان

كمة النقض النظر والفصل في الموضوع بل لابد من قبوله الثانیة لا یخول مباشرة لمح

  .ونقض الحكم المطعون فیه بناءً علیه

  

                                           
 .238أحمد هندي، المرجع السابق، ص  1

 . 2260فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  2

  .562أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  3
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 :أن یكون الخطأ الذي شاب الحكم مبررا لإعادة المحاكمة  - ج
  

یجب أن یكون العیب الذي شاب الحكم المطعون فیه عند الطعن للمرة الثانیة مبررا 

ا كان وجه الطعن مبررا لنقض الحكم والإحالة، وعلى لإعادة المحاكمة، وهذا لا یتسنى إلا إذ

  .1"هو البدیل لهذه الإحالة"هذا فإن اختصاص محكمة النقض بنظر الموضوع 

 

  الفرع الثاني

  سبق الفصل في الدعوى

 

لة إلى إن المحكمة العلیا قد تلجأ إلى نقض الحكم المطعون فیه أمامها دون إحا

محكمة الموضوع في الحالة التي لا یستلزم الأمر فصلا جدیدا في الموضوع، حیث لا یبقى 

شيء بعد النقض یستدعي الفصل فیه، وعلى هذا یكون واضحا ومن غیر المنطقي إحالة 

  :الدعوى والخصوم أمام قضاء أیا كان، وهذا الأمر متصور في عدة حالات

  

  

  

  

  

  :قانونمنع الإحالة بحكم ال: أولا

  

قد یكون القانون نفسه یمنع الحكم بالإحالة حول المسألة المطروحة، وهذا متصور في 

الحالة التي تلغي فیها المحكمة جزءا من حكم قضى بإدانة الخصم على دفع المصاریف، في 

                                           
 .562أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1
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، ففي "موضوع الضمان الاجتماعي"حین أن القانون جعل التقاضي مجانا كما هو في حالة 

، كما أنه قد یحدث أیضا أن تكون 1یستوجب الأمر فصلا جدیدا في المسألة هذه الحالة لا

بعض من أجزاء الحكم المطعون فیه قد طبقت بصورة غیر قانونیة نصا ملغیا، فإنه یستوجب 

  .في هذه الحالة نقض الحكم وتصحیح الخطأ دون حاجة إلى الإحالة

  

ضا أنه لم یبق شيء للفصل فیه في القضیة المطروحة وهذا في ومن المتصور أی

حالة أن الشيء المقضي یمنع من ذلك، مثال هذا أنه إذا حكم على شخص بدفع تعویض 

  .2مدني تبعا لإدانته جنائیا وهذه الإدانة الجنائیة أبطلت نتیجة تقدیم التماس

 

إحالة في حالة سبق الفصل في الدعوى بمثابة ضرورة طالما لا ویعتبر النقض بدون 

یوجد بعد النقض شيء یستدعي الإحالة، وقد أخد بها القانون المصري وهذا متى كان الحكم 

الصادر في المسألة قد حسم النزاع نهائیا لعدم وجود مسألة قانونیة أخرى أو وقائع تحتاج 

وال ونظرا لأن الإحالة لا یترتب علیها إلزام إلى الفصل فیها من جدید، ففي هذه الأح

الخصوم بتقدیم القضیة إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض فإن الخصوم یكتفون بحكم 

محكمة النقض، فلا تحیل القضیة لأن الحل القانوني في هذه الحالة یطبق بقوة القانون 

  .وتكتفي معه المحكمة بنقض الحكم وبدون إحالة

  :لدعوى العمومیةانقضاء ا: ثانیا

  

وقد تقوم المحكمة العلیا بنقض الحكم المطعون فیه بدون إحالة إذا لم یبقي شيء من 

النزاع للفصل فیه بعد النقض، أو انقضت الدعوى العمومیة لسبب من الأسباب، وهذا ما 

من قانون أصول  358ج، والتي تقابلها المادة .ج.إ.ق 524/2نصت علیه المادة 

                                           
 .219أحمد هندي، المرجع السابق، ص  1

 .220أحمد هندي، المرجع  نفسه، ص  2
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ائیة الأردني التي أضافت أنه في حالة الوفاة منذ قرار المحكمة بإبطال المحاكمات الجز 

الحكم الصادر في حق المتهم فإن محكمة التمییز تلغي بناء على طلب النائب العام قرارها 

، وهذا كذلك في حالة 1القاضي بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، وتفصل فیها بنفسها

سقوط الدعوى لمرور الزمن، أو صدور عفو، فإنه في هذه الحالة لا یستتبع الإحالة إلى 

  .محكمة الموضوع

  

  : حالة تعارض الأحكام: ثالثا

  

یفصل فیه، قد لا یستوجب الأمر فصلا جدید في المسألة، وهذا لأنه لم یبق شيء 

وذلك بسبب التعارض بین الأحكام، ومثال هذا إذا كان هناك بطلان الحكم الصادر متأخرا 

بمخالفة  للشيء المقضي، ففي هذه الحالة یعید الحكم الصادر أولا قوته ولا یكون هناك محل 

إعادة المحاكمة من جدید، وعلى ، وعلى هذا فإنه في هذه الحالات لا یمكن 2للإحالة

المحكمة التي تراقب صحة تطبیق القانون أن تنظر الدعوى عن طریق نقض الحكم 

  .المطعون فیه، وتلغي من الحكم ما ظهر خطؤه ویكون هذا بدون إحالة

  

  المطلب الثاني

  حالة الخطأ في القانون

 

                                           
 .831، ص 1993 دار المنشورات الحقوقیة، لبنان، ،1ط  عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة دراسة مقارنة، 1

 .222أحمد هندي، المرجع السابق، ص  2
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من الأخطاء، جعل المشرع الطعن منظومة قانونیة مرصودة لضمان سلامة الحكم 

، ولا یكون نقض الحكم وتصحیحه 1وذلك برفع وتصحیح هذه الأخطاء المحتملة أو المحددة

الخطأ في قانون إلا إذا كان وجه الطعن في الحكم هو الخطأ في القانون، وسواء كان ذلك 

العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة، ویفترض ذلك أن تكون جمیع عناصر الواقعة مدونة 

إلى إجراء تحقیق  اللجوءفي الحكم حتى تستطیع المحكمة تصحیح الخطأ، وهذا دون 

تم التصحیح من طرف لمحكمة ، حیث ی2موضوعي، وهذا ما یعرف بالنقض بدون إحالة

العلیا على الوجه الصحیح الذي كان یتعین على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي 

به، لذلك نجد أن المحكمة العلیا قضت بأنه إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة 

لقانون في حدود ما قرره القانون وعدلت المحكمة الاستئنافیة هذه العقوبة على نحو یخالف ا

فإن المحكمة العلیا عند نقضها الحكم تصححه بتأیید الحكم المستأنف الذي صادف صحیح 

  .3القانون مادام هذا الخطأ لا یخضع لأي تقدیر موضوعي من طرف المحكمة 

  

كما أن المحكمة العلیا تنقض كذلك الحكم المطعون فیه بدون إحالة في حالة ما إذا 

لبطلان مقررا لصالح القانون فقط، بحیث لا یمس بالحقوق المكتسبة، وعلى هذا نجد كان ا

أن المحكمة تقضي ببطلان الإجراء أو الحكم دون الإساءة إلى أطرافه كما أنه لا یترتب 

  .4على الحكم الذي تصدره المحكمة أي أثر سلبي

 

 الفرع الأول

  نون العقوباتالخطأ في قا

                                           
 .210، ص 2003 ،، مكتبة الإشعاع، مصر1ط ،محمد علي الكیك، رقابة محكمة النقض على تسیب الأحكام الجنائیة 1

 .513أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2

 .514المرجع نفسه، ص  3

 .629علي جروه، المرجع السابق، ص  4
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هناك حالات لا یستوجب فیها إعادة المحاكمة من جدید فتكتفي المحكمة بإصلاح 

الخطأ الواقع في الحكم بطریق الاقتطاع للجزء الخاطئ كلما كان الإبطال منحصرا في فقرة 

مستقلة عن بقیة الفقرات، وفي هذه الحالة لا حاجة لإحالة الدعوى من أجل إعادة 

، كما هو الحال في حالة الخطأ في قانون العقوبات،  فقد یكون هناك خطأ في 1المحاكمة

تقدیر العقوبة أو تقدیر الوقائع، وهذا یستدعي تصحیح الخطأ والحكم في موضوع الدعوى، 

في  ویكون هذا بتعدیل العقوبة المحكوم بها وفقا لما یقتضیه نص القانون، وینحصر هذا

دائرة عمل قانوني تصحیحي یتجسد في إبدال نص قانوني بنص آخر أو في حذف جزء 

  .منقوص أو إصلاح خطأ قانوني

  

وفي هذا المقام دائما فإن المحكمة العلیا تلجأ إلى تبرئة المتهم من العقوبة المقررة 

، حیث أن 2علیه، وهذا في حالة كان الفعل المنسوب للمتهم لا یشكل جریمة أو جنحة

المحكمة تنقض الحكم المطعون فیه بدون إحالة، وتقضي حینئذ ببراءة المتهم، كذلك إذا كان 

الحكم قد أخطأ في الوصف القانوني للواقعة وطبق نصا قانونیا غیر ذلك الواجب تطبیقه، 

سرقة موصوفة ویشدد العقوبة،  كأن تكون الواقعة سرقة بسیطة فیطبق علیها النص ویعتبرها

ففي هذه الحالة فإن المحكمة العلیا تسبغ الوصف القانوني الصحیح، وتقضي بالعقوبة التي 

تناسب الفعل والمحددة وفقا لنصوص القانون، وللمحكمة أن تمارس السلطة التقدیریة المقررة 

  .3لقاضي الموضوع فیما یتعلق بتقدیر العقوبة فقط

 

                                           
 .815النقیب، المرجع السابق، ص  عاطف 1

 . 198 ي صخري، المرجع السابق، صمصطف 2

بالنقض في الحكم  الجنائي الصادر بالإدانة  دراسة تحلیلیة  في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر،  مقري، الطعنأمال  3

 .149 ، ص2010/2011 كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،
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قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني أنه إذا تقرر أن  358جاء في نص المادة 

دي إلى انتفاء كل فعل یمكن عده جرما ففي مثل إبطال الحكم لجهة أحد المحكوم علیهم یؤ 

هذه الحالة لا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي محكمة التمییز بإبطال الحكم بدون 

  : إحالة، حیث انقسم الفقهاء بصدد تفسیر هذا إلى فریقین

  

ما یرى أنه إذا لم یكن هناك أي شك في براءة المتهم ولم یثبت على المتهم  :فریق أول - أ

یدینه بالجرم المقترف ففي هذه الحالة یعني أن نقض الحكم لا تتبعه إحالة على محكمة 

أخرى وحجتهم في مثل هذه الحالة أنه لم یبق ثمة فائدة في إحالة الدعوى على محكمة أدنى 

  .درجة لتعلن براءة المتهم

  

نقض الحكم لا یضم القسم الأكبر من الفقهاء اعتمد تفسیرا آخر مآله أن : فریق ثان - ب

تتبعه الإحالة على محكمة أخرى وهذا في حالة واحدة فقط  وذلك إذا تبین أن الجنایة أو 

الجنحة التي أدین بها المتهم لم تقع أصلا، أي أنه لا یوجد ما یبرر أو یثبت وقوع هذه 

م اختلاف موقف الفقهاء إلا أنه هناك ، رغ1الجریمة، أي أنه لا توجد جریمة في القضیة

اتفاق ورأي واحد هو أنه لا جدوى من الإحالة إلى محكمة أخرى لإعادة المحاكمة في 

  .القضیة إذا لم یكن هناك ما یبرر هذه الإحالة وینفي وقوع الجریمة

  

إن محكمة التمییز تلغي أیضا بناء على طلب النائب العام قرارها القاضي بإحالة 

من قانون  358على محكمة أخرى وتفصل فیها وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة الدعوى 

  .2أصول المحاكمات الجزائیة في حالة ما إذا توفي المتهمون أو أصیبوا بحالة جنون

  

                                           
 .831عاطف النقیب، المرجع السابق، ص  1

 .832عاطف النقیب، المرجع نفسه، ص  2



 الة بموجب النصوص القانونیةإحالنقض بدون : الأول الفصل
 

35 
 

  الفرع الثاني

  الخطأ في قانون الإجراءات الجزائیة

  

نون إما على خطأ في قانون العقوبات كما قد ینصب على قد ینصب الخطأ في القا

خطأ في قانون الإجراءات الجزائیة، والذي یقصد به التصحیح للخطأ وهذا لا یكون إلا بحكم 

الحكم بعدم قبول : ، ومثال هذا1إجرائي وقد یقتصر هذا الحكم على شكل الدعوى أو الطعن

معارضة إذا كان الحكم المطعون فیه قد أخطأ في قبولها على حكم لا تجوز فیه المعارضة ال

  .أو أي حكم حضوري

  

حیث أنه طبقا لنصوص القانون المعمول بها فإن المعارضة المرفوعة لا تقبل إلا من 

حكم یقبل المعارضة، ویقصد به الحكم الغیابي الذي تقرره المحكمة عند إصدارها حكمها 

بیا على المتهم تبعا لأسباب محددة، كأن یكون غائبا ویقدم عذرا تعتبره المحكمة مقبولا، غیا

ففي هذه الحالة تحكم علیه غیابیا ویعتبر الحكم غیابیا، وفي ذلك منحه فرصة الطعن 

  .بالمعارضة لأن ذلك جائز قانونا

  

قبول أما في حالة قبول المعارضة لحكم حضوري یكون قد خالف نصوص القانون ب

هذه المعارضة، كما یحدث ذلك عادة عندما تقرر محكمة الاستئناف ولو بصورة ضمنیة 

قبول استئناف رفع ضد حكم لا یقبل الطعن بالاستئناف، بینما یكون الاستئناف غیر مقبول 

بسبب ناتج عن بیانات من نفس هذا الحكم، كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الذي تنقصه 

  .ون المستأنف حصل على كل ما طلبه من محكمة أول درجةالمصلحة، كأن یك

  

                                           
  .515أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1
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ویقوم نفس الوضع كذلك بالنسبة للطرف المدني الذي لا تكون دعواه مقبولة مثلا 

لعدم توافر صلة السببیة بین المخالفة والضرر المتحقق، كما یحدث ذلك بسبب تخلف 

بة مهنیة أو لسبب عدم الصفة اللازمة للتقاضي، كما هو الحال بالنسبة لجمعیة أو نقا

  .1اختصاص القضاء المعروضة علیه الدعوى

  

ویقصد برابطة السببیة في هذه الحالة أن الضرر المتحقق الذي وقع لیس بنفس 

السبب أي أنه لا توجد صلة مؤكدة من أن هذا الضرر ناتج بالضرورة عن هذه المخالفة، 

  .ذا الضرر لا صلة له بهذه المخالفة المرتكبةفقد یكون ه

  

ویقصد بعدم وجود صفة التقاضي أن القانون أكد على ضرورة وجود الصفة من أجل 

اللجوء إلى القضاء وكذلك أن تكون مصلحة أكیدة ومحققة، وفي هذا لا بد من أن تكون 

  .المحكمة ناظرة الدعوى مختصة بالفصل فیها

  

عد خطأ في قانون الإجراءات الجزائیة كما لو تناول بطلان إضافة إلى كل هذا فإنه ی

أحد إجراءات التحقیق كالتفتیش التي اعتمد علیها الحكم المطعون فیه، وكان هذا الحكم 

الأخیر مبنیا على الدلیل المستمد من الإجراء الباطل وحده، ففي هذه الحالة یتعین نقض 

أسیسا على استبعاد الإجراء الباطل، وكذلك الحكم المطعون فیه والقضاء ببراءة المتهم ت

الشأن إذا كانت الدعوى الجنائیة قد رفعت ضد الطاعن بطریق الادعاء المباشر في غیر 

  .2الأحوال التي یجیزها القانون

  

                                           
 .221-220أحمد هندي، المرجع السابق، ص  1

 .515أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2
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  ملخص الفصل الأول

  

ا الفصل الأول من الدراسة علي النطاق التشریعي للنقض لقد انصب اهتمامنا في هذ

بدون إحالة، وهذا بموجب نصوص القانون، وذلك من خلال تصفح ما ورد في التشریعات 

العربیة والغربیة، وهذا بموجب دراسة بعض النصوص التي تطرقت إلى هذه المسألة 

بدون إحالة بموجب  القانونیة، وعلیه فقد اخترنا أن یكون عنوان هذا الفصل النقض
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النصوص القانونیة انطلاقا من دراسة بعض النصوص الواردة في بعض التشریعات حیث 

  .اخترنا بعض النماذج العربیة وبعض النصوص الأخرى من التشریع الفرنسي

  

كما درسنا وفق تسلسل منطقي مختلف هذه النصوص التي تطرقت لهذه الحالة 

ر كل ما تطرقت إلیه هذه النصوص ذكرا مفصلا، لنتبع بدراسة تحلیلیة، وهذا من خلال ذك

بعد ذلك نفس الخطوات من خلال دراسة النصوص القانونیة في التشریع الجزائري وصولا 

إلى الحالات التي تقوم فیها المحكمة العلیا بالجزائر أو محكمة النقض بباقي الدول بالفصل 

محكمة مصدرة هذا الحكم المطعون فیه في موضوع الدعوى دون أن یستتبع ذلك إحالة إلى ال

  .بسبب الخطأ الذي شاب هذا الحكم

  

حیث رأینا أن المحكمة تقوم بهذا النقض وهذا في الحالات التي یستحیل علیها  

النظر في موضوع الدعوى، كما یقوم هذا التصدي في حالات محددة قانونا ومضبوطة 

رة الثانیة ففي هذه الحالة تفصل بشروط معینة، وكذلك إذا كان هناك نقض للحكم للم

المحكمة في الموضوع نهائیا تبعا لبعض الشروط المنصوص علیها قانونا، وقد یكون قد تم 

الفصل في الدعوى نهائیا وتم التحقیق في كل الوقائع بدراسة شاملة من قضاة الموضوع 

لمحكمة في الحكم وعلى هذا تعتبر هذه الحالة من حالات النقض بدون إحالة التي تقوم بها ا

  .المطعون فیه أمامها

كما یعتبر الخطأ في القانون سواء كان هذا الخطأ في قانون العقوبات أو قانون 

الإجراءات الجزائیة حالة تنقض فیه المحكمة الحكم المطعون فیه وبدون إحالة لأن هذا لا 

اب الحكم یحتاج إلى تحقیق موضوعي، ویقتصر هذا النقض على التصحیح للخطأ الذي ش

  .سواء عن طریق التعدیل أو الإلغاء
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 الفصل الثاني

  النقض بدون إحالة بموجب الاجتهاد القضائي

  

إن المحكمة عند إصدارها للحكم بناءً على اجتهادها قد تصیب ویكون بذلك تكییفها 

للواقعة صحیحا، فتسلط العقوبة المستحقة للفعل، لكن قد یكون اجتهادها في غیر صالح 

عات العربیة والغربیة تبنت قواعد قانونیة تقوم على حمایة المتهم، لذلك فإن معظم التشری

، ومن ثمة منح رخصة للمتهم 1الصالح العام، وعلى مراقبة صحة التطبیق الصحیح للقانون 

لتصحیح ما شاب الحكم من خطأ عن طریق الطعن بالنقض، دون إثارة كل ما یتعلق 

  .الطعن بالنقض بموضوع الدعوى في

  

ر الحدیث عن المصلحة من الطعن بالنقض من خلال التعرض لمبدأ ومن هنا یجد

العقوبة المبررة، بمعنى أنه یمكن لمحكمة النقض تجنب الإحالة مع التصحیح، وهذه 

المصلحة تبررها مصلحة العمل، حیث یكون هناك تصحیح للحكم دون إلغائه وهو ما قررته 

ة اللجوء للطعن بطریق النقض، ومن خلال ذلك لا بد لفرصا تقلیص هذه النظریة، وفي هذ

من التطرق الدقیق لهذه النظریة، والتي سیتم تناولها في هذا الفصل بالتطرق إلى مجال 

 المحكمةتطبیقها، وأهم شروطها، وبعض الاجتهادات القضائیة التي تظهر وتبرز تجنب 

  .للإحالة والفصل في الموضوع

  

یم هذا الفصل من الدراسة إلى مبحثین، یخصص أولهما لنظریة ومن ثم تم تقس

 .العقوبة المبررة، وثانیهما لدراسة بعض التطبیقات القضائیة

                                           
 .5 ص ،مصطفي صخري، المرجع السابق 1
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  المبحث الأول 

  نظریة العقوبة المبررة

 

أرست قواعد هذه النظریة محكمة النقض الفرنسیة، وقد ورد ذلك صراحة في المادة 

وتعد أهم ج الجزائري، .إ.من ق 502المادة  ج الفرنسي، ونصت علیها كذلك.إ.ق 598

  .1نظریات القانون الجنائي التي تستند إلي شرط المصلحة في الطعن

  

لنقض على رفض الطعن، وإنما تقوم محكمة النقض حیث لا یقتصر دور محكمة ا

  .ق في الوقائعی، والتحق2على تجنب الإحالة إلى محكمة الموضوع لنظر الدعوى من جدید

  

لحالة سیتم تصحیح الخطأ الذي وقع في الحكم المطعون فیه، وتبین محكمة في هذه ا

تنفیذه في صحیفة سوابق المحكوم  النقض الوصف الصحیح، لكي تعمل النیابة العامة على

طعون فیه ا یكون نقض المحكمة للحكم المذه و على. 3علیه وغیرها من الأوراق الرسمیة

  .ى تصحیح الخطأ دون إلغاء الحكمیقتصر عل

 

                                           
جزائیة، دار الفكر الجامعي، ، دراسة تطبیقیة وتحلیلیة لقانون الطعن بالنقض في المواد الحامد الشریف، النقض الجنائي 1

 .817، ص 1999مصر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 3أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  2

 .545 ، ص2007، 4

 .309 محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص  3
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ویقتصر تطبیق هذه النظریة إذن على الخطأ في ذكر نص القانون الواجب التطبیق 

إلى كل حالات الخطأ في القانون، وعلى هذا تم تقسیم  على الوقائع المثبتة، وقد یتعدى

  : مبحث الدراسة كالتالي

  .ل تطبیق هذه النظریةإلي مجا یتم التطرق فیه: مطلب أول

  .لشروط تطبیق نظریة العقوبة المبررة: مطلب ثانٍ 

  .النظریةتقییم : مطلب ثالث

  

  المطلب الأول 

  مجال تطبیق نظریة العقوبة المبررة

  

یكون تطبیق نظریة العقوبة المبررة في جمیع الحالات التي یكون فیها الحكم صحیحًا 

أنه إذا وقع خطأ في الحكم وقامت محكمة  بعد استبعاد الخطأ، حیث یكمن أساسها في

النقض بتصحیحه وظلت بذلك العقوبة هي نفسها المقررة في الحكم فلا مجال للنقض وبذلك 

ه النظریة إلا بعد بهذعدم العمل  علىوقد استقر الفقه  ،1تجنب إحالة الملف للنظر من جدید

ویكون هذا في . 2في الوصف وتصحیحه طبقا لما یقتضیه القانون التأكد من وجود الخطأ

حالات معینة یمكن أن تطبق فیها هذه النظریة، أهمها ثلاث حالات سیتم التركیز علیها 

الخطأ في تحدید  ، ثم)فرع أول( وصف الجریمة والمادة القانونیة المطبقةالخطأ في : وهي

، وأخیرا الخطأ في بعض الجرائم المنسوبة إلى المدعى علیه )فرع ثان(المدعي علیه  ةصف

  ).فرع ثالث(في قضیة واحدة 

                                           
 .175مصطفي صخري، المرجع السابق، ص 1

، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، 1جنائي الخاص في التشریع الجزائري، ج ، القانون الوسمكي درد2

5. 
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  لفرع الأولا

  الخطأ في وصف الجریمة والمادة القانونیة المطبقة

  

بیة والغربیة مختلف الحالات التي تطبق فیها هذه النظریة لقد نظمت التشریعات العر 

  :بحسب نوع الخطأ المرتكب والتي یمكن تلخیصها في الآتي

  

   :الخطأ في وصف الجریمة: أولا

  

 Principe de la peine  تعتبر من بین الحالات التي تطبق فیها مبدأ العقوبة المبررة

justifiée ،د للمدعى علیه بوصف خاطئ، لكن العقوبة ویكون في حالة وصف الفعل المسن

المحددة للجریمة حسب هذا الوصف الخاطئ تساوي أو تقل عن العقوبة المحددة للجریمة 

وبهذا تعد هذه العقوبة مبررة، ولا یؤدي الخطأ في الوصف القانوني ، حسب وصفها الصحیح

  .1إلى نقض الحكم، ویكون بذلك تجنبا للإحالة لنظر الدعوى من جدید

  

، والوصف الصحیح للفعل "القتل العمد"إذا كان تكییف الواقعة هو  على ذلك الوكمث

، وجاءت العقوبة في حدود تلك المقررة لهذه الأخیرة، أو كانت "ضرب أفضى إلى الموت"هو 

نطاق العقوبة المقررة لخیانة  الجریمة نصبا مع أنها خیانة أمانة، لكن العقوبة تدخل في

  .الأمانة فإنه في هذه الحالة لا مبرر لنقض الحكم والإحالة

  

  

  

                                           
 .594- 593محمد السعید نمور، المرجع السابق، ص  1
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  :الخطأ في النص أو المادة القانونیة المطبقة: ثانیا

  

فإذا ذكر نص المادة خطأ فإن محكمة النقض تلجأ إلى تصحیح هذا الخطأ، وبذلك فإن  

زم نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها الخطأ في ذكر النص القانوني المطبق لا یستل

هي المقررة في القانون للجریمة بحسب الوقائع المثبتة في ذلك الحكم، وإنما تكتفي فقط 

  .1محكمة النقض بتصحیح الخطأ مع تجنب الإحالة وتأیید الحكم من حیث النتیجة

  

  الثاني الفرع

  لخطأ في تحدید صفة المدعي علیها

  

إذا أخطأ قاضي الموضوع في تكییف طبیعة  المحكمة لا تنظر في طلب النقض

، فأعلن المتهم فاعلا وهو في حقیقة الأمر یعد شریكا في الجریمة 2مسؤولیة المدعي علیه

وعلى  قانون للاشتراك في الجریمة المذكورة،فقط، مادامت العقوبة المحكوم بها مقررة في ال

هذا تقوم بتصحیح الخطأ إذا كانت العقوبة المقضي بها مبررة لأنها تجد أساسها القانوني في 

  .كلا الوصفین

  

ع الفرنسي .ق 95وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة هذا الموقف من خلال المادة 

ذا انحصر خطأ ه إلمبررة، حیث قررت بأنج وفكرة العقوبة ا.إ.من ق 41التي تقابل المادة 

                                           
 .424محمد علي السالم الحلبي، المرجع السابق، ص 1

 .324عاطف النقیب، المرجع السابق،ص 2
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، وتسیر 1فإن العقوبة تكون مبررة ،الحكم في اعتبار المتهم فاعلا على الرغم من كونه شریكا

على ذلك محكمة النقض المصریة، حیث قررت هي بدورها بأنه لا جدوى للطاعن مما یثیره 

جریمة القتل  دعیه من خطأ في الحكم باعتباره فاعلا أصلیا لا شریكا فيمن جدل حول ما ی

العمد مع سبق الإصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضي بها مقررة في 

  .2القانون للاشتراك في جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

  

  الفرع الثالث

  الجرائم المنسوبة إلى المدعي علیه الخطأ في بعض

  

جرت محاكمة  اویتحقق هذا إذ هناك تعدد للجرائم والفاعل شخص واحد، أن ویقصد

عدة جرائم أعلنها قاضي الموضوع في حقه كما لو لوحق شخص من  الشخص بناءاً على

العقوبة  أجل جریمتین وكانت العقوبة المنزلة به من أجل الجریمة الأولى التي لم تثبت تعادل

والتي تثبت كل ، المقررة للجریمة الثانیة التي اقترفها، وكانت هذه الجریمة من نفس النوع ذاته

الدلائل على وقوعها، ففي هذه الحالة تقوم محكمة النقض بتصحیح القرار المطعون فیه 

بذلك أن عقوبة الجریمة الثانیة هي نفسها عقوبة الجریمة الأولى، و  بدون إلغائه، ومبرر هذا

  .3تعد مستحقة وتبقى ساریة المفعول

  

  

                                           
 . 324محمد زكي أبوعامر، المرجع السابق، ص 1

 .325، صنفسهالمرجع  2

 .804-803 عاطف النقیب، المرجع السابق، ص 3
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  المطلب الثاني

  شروط تطبیق النظریة

  

مؤلفات الفقه وتتبع أحكام القضاء سواء في التشریعات العربیة أو  من خلال استقراء

جواز نقض الحكم  الغربیة یمكن القول أنه حتى تطبق نظریة العقوبة المبررة ومن ثم عدم

توفر شروط محددة تسمح بتطبیق هده  یجب بحیث وقع فیه من خطأ والاكتفاء بتصحیح ما

  :هناك ثلاث شروط لإعمال هذه النظریة وتتمثل أساسا فيالنظریة ، 

 .)الفرع الأول(أن یكون الحكم صادرا بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة  -

 .)الفرع الثاني(ي لحق به عیب مخالفة القانونوجود طعن بالنقض في الحكم الذ -

  ).الفرع الثالث(القانوني قد أثر على تقدیر العقوبة  یكون الخطأ لا أن -

  

  الأول الفرع

  أن یكون الحكم صادرا بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة

  

 یشترط لتطبیق هذه النظریة أن یكون الحكم الجنائي المطعون فیه صادرا بالعقوبة،

ویجب أن تدخل هذه العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبة المقررة طبقا للنص القانوني 

  .الواجب التطبیق
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  :الحكم الجنائي المطعون فیه صادر بعقوبة: أولا

  

یجب أن یكون الحكم المطعون فیه صادرا بعقوبة ، فالأحكام الصادرة بالبراءة لا 

ن أن تطبق كأصل عام أیضا على الأحكام الصادرة یمك تطبق علیها هذه النظریة، كذلك لا

حكم على المتهم بالتعویض عن تهمة القذف والوشایة الكاذبة  كما لو في الدعوى المدنیة،

محل لانطباق هذه النظریة على  هذا الحكم بالنسبة لتهمة القذف وحدها فإنه لا فيفطعن 

  .1في الدعوى العمومیة لمقضي بهاالتعویض المحكوم به، بل یقتصر انطباقها على العقوبة ا

  

العقوبة المقضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة طبقا للنص القانوني الواجب : ثانیا

  :التطبیق

  

یشترط لتطبیق هذه النظریة أن یكون  ،الفرنسي ج.إ.من ق 598طبقا لنص المادة 

عقوبة المحكوم بها، وكذلك العقوبة التي یجب تطبیقها على الجریمة، وهذا هناك تساوي بین ال

  .لا یكون إلا إذا كانت العقوبتان من نفس الطبیعة

  

یكفي للقول إذن بأن العقوبة مبررة أن تكون العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق 

ا أقل من العقوبة العقوبة المقررة قانونا للجریمة، كما یجب أن تكون العقوبة المحكوم به

الواجب تطبیقها قانونا أو مساویة لحدها الأقصى، وفي حالة تعدد الجرائم یشترط أن تكون 

  .2العقوبة المحكوم بها واحدة

                                           
 .545أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  1

-639 ، ص2003، 1محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكییف في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، مصر، ط 2

640– 641. 
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  الفرع الثاني

  عن بالنقض في الحكم الذي لحق به عیب في مخالفة القانونوجود ط

  

مخالفة القانون أو الخطأ عیب حتى نطبق هذه النظریة یجب أن یكون الحكم شابه 

  .في ذكر النص، ویجب أن یكون هناك طعن بالنقض في الحكم الجنائي

  

  :وصهكون الحكم الجنائي قد شابه عیب مخالفة القانون أو الخطأ في ذكر نص: أولا

  

یقصد بالخطأ أن یكون الحكم معیبا لحظة صدوره، وتتمثل صورة الخطأ في ذكر 

لحكم المطعون فیه قد أعطي لها التكییف القانوني في ا النص متى كانت الواقعة المثبتة

الصحیح، وقضي بالعقوبة التي یقررها القانون، لكن بدلا من ذكر النص الذي تقع تحته هذه 

هذا التكییف، أما  آخر لا ینطبق على فها الصحیح یذكر خطأ نصالأفعال مكیفة بتكیی

  .1مخالفة القانون فتشمل كل حكم خالف النصوص والقواعد القانونیة أو خطأ في تطبیقها

  

  

  :كون الطعن في الحكم الجنائي بطریق النقض: ثانیا

  

لهذه النظریة لابد من وجود طعن بالنقض في الحكم حتى یكون هناك إعمال 

الجنائي،حیث یعتبر الطعن بالنقض تظلما تحاكم بموجبه المحكمة العلیا الحكم في شقه 

                                           
 .645 محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرجع نفسه، ص1
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القانوني ،ویقصد به أنه یجب أن یكون الحكم صادر على وقائع مثبتة محل طعن بالنقض 

  .1أمام المحكمة العلیا

  

  الفرع الثالث

  ذي أثر على تقدیر العقوبة وجود خطأ قانوني غیر

  

یشترط كشرط أخیر لتطبیق نظریة العقوبة المبررة ألا یكون الخطأ القانوني الذي 

التأثیر على العقوبة المحكوم بها، كأن یخطئ الحكم المطعون فیه في  شاب الحكم من شأنه

لظروف المشددة، فمثل هذا الخطأ یجعل العقوبة مبنیة على خطأ ا أحد العود أوإثبات ظرف 

قانوني، هذا الخطأ القانوني عدل بطریقة غیر قانونیة أسس التقدیر المتاحة للقاضي، فیؤثر 

ه هذلإعمال  ولا مجال. 2إضرار بالمتهم ذلك على المحكمة في تطبیقها للعقوبة، وفي هذا

 علىیتعین هنا  ذا كانت مخالفة القانون متمثلة في بطلان متعلق بالنظام العام إإذالنظریة 

یحق لها أن تعدل  لا المحكمة إلغاء الحكم وإعادة القضیة للمحكمة للفصل فیها من جدید، و

  .3سيء إلي مركز المتهم یلك إخلال بحقوق الدفاع علي نحو ذأو تقوم بالتصحیح لأن في 

  المطلب الثالث 

  تقییم نظریة العقوبة المبررة

  

                                           
 .648ع نفسه، ص محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرج1

 . 546أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص    2

 .304محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص   3
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أن هذه النظریة تعرضت  رغم ما حققه تطبیق نظریة العقوبة المبررة من مزایا إلا

لانتقادات كثیرة، ویمكن الوقوف على ذلك من خلال فرعین، أحدهما یخصص لعیوب هذه 

  .یاهاالنظریة والآخر لمزا

  

  الأول الفرع

  عیوب نظریة العقوبة المبررة

  

واجهت نظریة العقوبة المبررة عدة انتقادات تبرز مجموعة من العیوب یمكن 

  :تلخیصها في الآتي

  :من حیث شرعیة الجرائم والعقوبات: أولا

  

إن تبریر الوصف الخاطئ للجریمة على أساس العقوبة المبررة مناقض لمبدأ 

لى المحكمة تكییف الواقعة طبقا للقانون، ویجب أن یكون دور المحكمة إذ یجب ع الشرعیة،

وبهذا یكون تقریر العقوبة وفقا  رقابة صحة تطبیق النصوص القانونیة على الوقائع المثبتة،

اقب المتهم عن ، فقد یع1المبدأ، فلا یجوز التضحیة بمبدأ الشرعیة من أجل الملاءمة لهذا

محكمة تلتزم بإسباغ الوصف القانوني الصحیح علي التهمة م أن التهمة لم تثبت في حقه رغ

  .2المنسوبة للمتهم

  

  :من حیث تناسب جسامة الجریمة مع الشخصیة الإجرامیة للمتهم: ثانیا

  

                                           
 . 493أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 1

 .125مقري أمال، المرجع السابق، ص   2
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في  يّ على العقوبة المقررة، والتي روعانتقدت هذه النظریة لأنها تصحح الحكم وتبقي 

ته على خطورة للارغم عدم صحة الوصف ود وصف الجریمة إلى حد معین، علىتحدیدها 

المتهم، أي وفقا للشخصیة الإجرامیة للمتهم، فالجزاء الجنائي یتم تقدیره وفقا لخطورة هذه 

الخطورة وبالتالي  الشخصیة، ولما كان للوصف القانوني الصحیح أثر مختلف في تقدیر هذه

  .1تقدیر مختلف لهذه العقوبة

  

  :ضمصلحة المتهم في الطعن بالنق: ثالثا 

  

أكثر شدة أو جرائم متعددة،  النظریة مع مصلحة المحكوم علیه بأفعال تتعارض هذه

رما واحدا، وأنه بريء من رتكب إلا جی لأن غایة المتهم من خلال دفاعه هي بیان أنه لم

الجرائم الأخرى، كما أن له مصلحة في تعدیل وصف الجرائم المنسوبة إلیه، كما أن نظریة 

العقوبة المبررة تصطدم مع مبدأ فردیة العقوبة والتي یأخذ فیها بعین الاعتبار نوع الجریمة 

، واعتناق هذه النظریة یؤدي 2وبذلك تتجاهل دور القاضي في تفرید العقوبة وصفة فاعلها،

إلى زعزعة الثقة في القضاء، ویضعف  من فعالیة القانون ویؤثر على وحدته، وكذلك یؤثر 

المتهم بما له من مصلحة أكیدة حتى ولو كانت أدبیة في إعادة المحاكمة حتى توصف  على

  .3جریمته بالوصف الصحیح

  

  الفرع الثاني 

  مزایا نظریة العقوبة المبررة

  

                                           
 .494أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص   1

 .594نمور، المرجع السابق، ص  محمد سعید 2

 .125، ص ةالسابق مقري، الرسالة أمال 3
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إلا أن هناك فریقا من الشراح انتصبوا للدفاع  وجه لهذه النظریة من انتقادات رغم ما

  :عن نظریة العقوبة المبررة، ویمكن إجمال أسانیدهم في نقطتین

  

  :حالةالإالحد من الإسراف في : أولا

  

ة لها مبرر في أنها تقلل من الإسراف في نقض الأحكام نظریة العقوبة المبرر 

الجزائیة، وذلك تفادیا للإثقال على محكمة الجنایات أو محكمة الجنح والمخالفات بإعادة 

القضایا المحكوم فیها إلیها، مع أن ذلك لا یحقق مصلحة عملیة للطاعن مادامت العقوبة 

تجنب التأخیر غیر المفید  علىعتبر مفیدة فقط لأنها تساعد ، وت1المحكوم بها تبقى نفسها

  .2الذي یؤدي إلي إهدار الوقت في الحصول علي الحقیقة الواقعیة

  

 

  :عدم التطویل في الإجراءات وسرعة التجریم: ثانیا

  

مبررات نظریة العقوبة المبررة،  یم وسرعة الإجراءات من بینتعتبر سرعة التجر 

ومقتضاها أن المحكوم علیه قد تتوافر له مصلحة في حالة إصابة الحكم الذي أدانه بالخطأ 

في القانون وكانت العقوبة مبررة، لأن تصحیح هذا الخطأ دون إعادة المحاكمة یؤدي إلي 

ینبغي أن یطول الزمن بین  لأن العقوبة الجنائیة لا ،لتجریمل سرعة الإجراءات ولا یكون معیقا

تقریر العقوبة وتاریخ وقوع الجریمة وإلا فقدت فعالیتها والعقوبة المبررة تتفرع من هذا الأصل، 

ا لا یمكن التغاضي عنها لتبسیط ذالحقیقة وله إلى الوصول وغایتها في ذلك سرعة

                                           
 .678-677 القبلاوي، المرجع السابق، صمحمود عبد ربه محمد  1

 . 224احمد هندي، المرجع السابق، ص  2
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ى من جدید، ویتحقق بذلك للتجریم غایته الإجراءات، وذلك بالتصحیح دون إعادة نظر الدعو 

  .1وأهدافه في الزجر العام والخاص

 

  المبحث الثاني 

  تطبیقات قضائیة

  

تعد المحكمة العلیا جهازا لمراقبة أعمال قضاة الموضوع من خلال الأحكام والقرارات 

قد خول لها القانون هذه الصلاحیة من أجل الوقوف التي یصدرونها في شأن قضایا معینة، ف

على صحة وسلامة تطبیق النصوص القانونیة على الوقائع المثبتة، لكن قد تتعدى سلطة 

هذه الصلاحیة، وهذا من خلال الفصل في موضوع الدعوى دون الإحالة إلى  لعلیامحكمة اال

كام تقتضي التصحیح دون ویكون هذا متى طعن أمامها في أح المحكمة المصدرة للحكم،

  .2)فتكون محكمة موضوع في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات(التطرق لوقائع الدعوى 

  

الاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا حالات عدیدة یمكن الوقوف على  لقد أظهرت

إحالة، یخصص المطلب الأول لبعض النماذج ، حیث فصلت المحكمة العلیا دون ابعضه

القضائیة التي كانت فیها المحكمة العلیا محكمة قانون وموضوع في نفس الوقت، بینما یتم 

  .تحلیل تلك النماذج والوصول إلى نتائج تلك الوضعیات والحالات من خلال مطلب ثان

  

  المطلب الأول

                                           
 352محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  1

 428محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص  2
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  نماذج قضائیة من قضاء المحكمة العلیا

  

محكمة موضوع،ویكون هذا دون التطرق إلى  كمة العلیا في حالات معینةتكون المح

الوقائع من جدید، فیكفي الاستعانة بما توصلت إلیه محكمة الموضوع، فهي في هذه الحالة 

الجهات القضائیة التي أساءت التطبیق السلیم  وتذكر تصحح فقط ما شاب الحكم من خطأ،

  .1غموض، ویكون بذلك نقض بدون إحالةللقانون حول نقطة قانونیة لإزالة ال

  

 حكم، وهذاالوإبطال  من جهة أخرى یبقى الحكم منتجا لآثاره، وقد یكون نقض وإلغاء

هذه النماذج من  یتم التطرق إلى الأساس بسبب مخالفة قواعد جوهریة للإجراءات، وعلى هذا

ن إحالة سبب مخالفة تطبیق القانون، والثاني للنقض بدون خلال فرعین، أولهما للنقض بدو 

  .بسبب خرق قواعد جوهریة للإجراءات إحالة

  الفرع الأول 

  بسبب مخالفة تطبیق القانون إحالة النقض بدون

  

إلى المجلس أو المحكمة مصدرة هذا  یستوجب نقض القرار أو الحكم دون إحالته

تصر دور المحكمة العلیا على رقابة صحة تطبیق الحكم والطعن بسبب مخالفة القانون، ویق

وهذا من خلال تصحیح الخطأ متى ثبت أن هناك مخالفة للقانون،  ،القانون وسلامة تفسیره

 :ومن أمثلتها ما یلي 2حیث تعد مخالفة القانون من بین أوجه الطعن بالنقض

  

                                           
  418فضیل العیش، المرجع السابق، ص 1

2http// www.juricof.org/arret/fance-courdecassation-19891128-8984212 .  20/05/2014الثلاثاء 

14:47الساعة   
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  :الإحالة من المبادئ القانونیة العامة استئناف أمر قاضي التحقیق الرامي إلى:أولا

  

ج هي وحدها .إ.من ق 172إن أوامر قاضي التحقیق المنصوص علیها في المادة 

القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في 

تطبیق القانون، حیث أنه حصل ما یعیب به الطاعن على القرار المطعون فیه الذي یتمثل 

بالقتل،  أدین بتهمة التعدي على الملكیة والتهدید في أمر قاضي التحقیق بإحالة المتهم الذي

لما كان من الثابت في قضیة الحال أن غرفة الاتهام صرحت بقبول استئناف أمر قاضي 

التحقیق القاضي بالإحالة على محكمة الجنح،وهذا الأمر لیس ضمن الأوامر التي حددتها 

ج مما .إ.ق 173الذكر، كما یعد هذا مخالفة لأحكام المادة  السابق ج.إ.من ق 172المادة 

  .1العلیا تقضي بقبول الطعن لمخالفة تطبیق القانون ونقص الحكم دون إحالة جعل المحكمة

  

  :تطبیق الإكراه البدني على المحكوم علیه بالإعدام: ثانیا

  

ونیة نظرا لتعلقه بحریة الأفراد، لذلك فالمحكوم علیه یعتبر من أهم المبادئ القان

 600/2ة بالسجن المؤبد أو بالإعدام لا یطبق في حقه الإكراه البدني، وهذا طبقا للماد

لكن في قضیة الحال نجد أنه قضي بالإكراه  أنه لا یجوز الحكم به أو تطبیقه،، ج.إ.ق

، كما أنه في قضیة أخرى صرح بالإكراه البدني في 2البدني في حق المحكوم علیه بالإعدام

، وعلیه قضت المحكمة العلیا 3حق المحكوم علیه بالسجن المؤبد، ویعد هذا مخالفة للقانون

                                           
 .535 ص ،2007 ، المجلة القضائیة، العدد الأول،18/01/2006: قرار بتاریخ ،363813: ملفج، .المحكمة العلیا،غ 1

، نقلا عن نبیل صقر، الاجتهاد القضائي للمحكمة 13/03/1990 قرار بتاریخ ،66513: ملفعلیا، غ ج، المحكمة ال 2

 . 205- 204 ، ص2013 ، دار الهدي،1العلیا، ج

 .271 ، نقلا عن نبیل صقر، المرجع نفسه، ص22/12/1987: قرار بتاریخ ، 52792: ملف م،.ج.غ المحكمة العلیا،3
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بنقض الحكم المخالف للقانون في حق المحكوم علیه بالإعدام وكذلك المؤبد ونقض الحكم 

  .دون إحالة

  

  :سقوط الدعوى العمومیة بالتقادم: ثالثا

  

التصریح بسقوط الدعوى العمومیة في جنحة المتاجرة  حیث أخطأ المجلس في عدم

بین صدور القرار المطعون فیه غیابیا بتاریخ  بالمخدرات، وهذا لأن المدة الفاصلة

سنوات، كما  06مدة تزید عن  1980جویلیة02وتبلیغه للنیابة العامة بتاریخ  1974جوان18

قادم، علما أن إجراءات التحقیق أنه لم یتخذ خلال هذه المدة أي إجراء موقف أو قاطع للت

الدعوى العمومیة، والعقوبة الصادرة في حق  أو القاطعة للتقادم لممارسة هي وحدها الموقفة

ج التي تقضي بتقادم الدعوى .إ.ق 8المتهم تعتبر باطلة وملغاة، وهذا طبقا لنص المادة 

رار والتصریح بتقادم نقض الق سنوات كاملة، وعلیه تقرر 3العمومیة في مواد الجنح بمرور 

  .1الدعوى في حق المتهم وبدون إحالة

  

محكمة الجنایات یماثل الحكم  وكما هو معروف أن الحكم الغیابي الصادر عن

الحضوري، وینشأ منه تقادم العقوبة ولیس تقادم الدعوى العمومیة، وفي هذه الحالة نجد أن 

محكمة الجنایات أخطأت عندما قضت في مسألة قانونیة تتعلق بالتقادم بمشاركة المحلفین، 

تهم أدین بحكم كما اعتبرت التقادم یخص الدعوى العمومیة ولیس العقوبة، علما أن الم

من قانون العقوبات المعدل  119عن جنحة الاختلاس المادة  07/07/1996غیابي في 

 05، حیث مرت 20/02/2006من قانون الوقایة ومكافحة الفساد المؤرخ في  29بالمادة 

، وطبقا لذلك فإن 10/03/2001سنوات على تاریخ الحكم  الغیابي وتاریخ تسلیم نفسه في 

                                           
سایس جمال، الاجتهاد القضائي في : ، نقلا عن1984/ 04/ 10:قرار بتاریخ، 31185: ملفم، .ج.المحكمة العلیا، غ 1

 .235، ص 2014، 1، منشورات كلیك، ط1مواد الجنح والمخالفات، ج
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مكرر  08المادة (،أما الدعوى العمومیة فلا تتقادم )ج.إ.ق 614المادة ( العقوبة تقادمت

وعلیه قضت المحكمة العلیا ) 10/11/2004المؤرخ في  04/14ج المستحدثة بالقانون .إ.ق

  .1بنقض الحكم وبدون إحالة

  

ج إن مدة التقادم تسري من یوم اقتراف .إ.ق 08وفي قرار آخر تطبیقا لنص المادة 

الجرم أو من تاریخ آخر إجراء من إجراءات المتابعة، وفي قضیة الحال نجد أن دفاع المتهم 

 اقدم دفعا إلي قضاة الموضوع بتقادم الدعوى، كما أن قضاة المجلس رفضوا هذا الدفع وأسسو 

ما یفید تبلیغه للنیابة العامة، لكن هذا التعلیل جاء  أساس أنه لا یوجد هذا الرفض على

الذي صدر فیه الحكم  19/05/1991مخالفا للمادة السابقة الذكر، وعلیه یعتبر تاریخ 

وعلیه قضت المحكمة العلیا بنقض القرار دون  الغیابي تاریخا یعتد به لحساب مدة التقادم،

  .2إحالة

  

  :یحرك الدعوي العمومیة التحقیق في أسباب الوفاة لا: رابعا

  

لا یترتب على قیام وكیل الجمهوریة بافتتاح التحقیق للبحث في أسباب الوفاة تحریك 

 وفي قضیة الحال نجد قاضي التحقیق أصدر أمرا ،)ج.إ.ق 62/02مادة ال(العمومیة  الدعوى

بانتفاء وجه الدعوى وكأن الدعوى العمومیة تم تحریكها، والنیابة العامة تستأنف أمره، وكذلك 

غرفة الاتهام تصدر قرارا بتأیید هذا الأمر، وبما أن هذه الإجراءات صارت على نحو غیر 

                                           
السابق، ص نبیل صقر، المرجع : ، نقلا عن2004/ 29/12:قرار بتاریخ ،349172: ملف م،.ج.المحكمة العلیا،غ 1

323. 

، ص 2009، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 25/07/2007:قرار بتاریخ، 425360: ملف ج،.كمة العلیا، غالمح 2

33. 
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ه ة القانون، وعلیه تم التصریح بنقضه وإبطاله مع تمدیدقانوني وانطوت على عیب مخالف

قضت  هذا لأمر المستأنف، كما أنه لم یبق من النزاع شيء للفصل فیه فلا إحالة، وعلىل

  .1المحكمة العلیا بقبول طعن النائب العام ونقض القرار المطعون فیه وبدون إحالة

  

أدان المتهم بجنحة إبعاد  كما حدث في الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فیه الذي

 326المادة (كان قبل المحاكمة ولم یبطل  الذيقاصر على الرغم من المعاینة لوقائع الزواج 

طرف المدني المتمثل في الأبوین في الجلسة، ولهذا ، وكذلك تنازل ال)من قانون العقوبات

یعد القرار مخالفا للقانون، وعلیه یعفى من المتابعة القضائیة، وحیث أن هذه النقطة القانونیة 

یفصل فیه وعلیه ینقض الحكم ویمتد إلي حكم  تم فیها الفصل من المحكمة العلیا ولم یبق ما

  .2أول درجة وبدون إحالة

  

  الفرع الثاني 

  نقض بدون إحالة سبب خرق قواعد جوهریة للإجراءات

  

یكون سبب الطعن مخالفة  قواعد یعود سبب النقض دائما إلى مخالفة القانون، فقد لا 

جوهریة للإجراءات المحددة قانونا، والمتعلقة بحسن سیر الجهاز القضائي وهي مصلحة 

  : ومن أمثلتها ما یلي عامة للمجتمع

                                           
 ، ص2009، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 20/05/2009: قرار بتاریخ، 592261: ملفج، .غ المحكمة العلیا،1

35. 

، نقلا عن سایس جمال، الاجتهاد القضائي في 26/04/2006:قرار بتاریخ  ،313712: ملف م،.ج.غ المحكمة العلیا،2

 .1504 ، ص2014 ،1، منشورات كلیك، ط4مواد الجنح والمخالفات، ج



 القضائي الاجتھاد بموجب إحالة بدون النقض: الثاني الفصل
 

59 
 

  :عدم الاختصاص: أولا

  

ي قضایا الاختصاص هو أهلیة سلطة أو محكمة في اتخاذ إجراءات والفصل ف

مة ولایة القضاء وكان تشكیلها مطابقا للقانون واستوفي ا متى ثبت للمحكذ، ویكون همعینة

أعضاؤها شروط صلاحیتهم من أجل الفصل في قضیة معینة لكن قد یكون هناك مخالفة 

 ا ماذالقضائیة وإما بسبب المحكمة نفسها وه ا الاختصاص إما بسبب أعضاء الجهةذله

الطعن بالنقض ضد حیث و فصلا في  ،ومخالفة للإجراءات یستوجب النقض خطأیشكل 

القرار الصادر عن المجلس بتأیید الحكم المستأنف ضد المتهم الذي هو عون عمومي في 

أشهر  06والذي أدین خلاله بعقوبة ) من قانون العقوبات 288المادة (جریمة قتل خطأ 

 موقوفة التنفیذ مع منح تعویضات لذوي الحقوق، وتمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم

لب التعویض، وهو تطبیق سيء للقانون لأن الجریمة تتعلق بتعویض عن بالفصل في ط

جریمة قتل خطأ سببه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إداریة، وعلیه فإن الفصل في طلب 

  .التعویض یعود للقضاء الإداري لأنه قتل بسلاح ناري ولیس حادث مرور

قضي به في  بطال ماوعلیه وبناء على ما سبق بیانه فقد قضت المحكمة العلیا بإ

  .1الدعوى المدنیة وذلك بدون إحالة

  

بالحكم  كما جاء أیضا في الطعن بالنقض ضد القرار الصادر في الدعوى المدنیة

جل شیك بدون رصید، أعلیه بالتعویض عن قیمة الشیك ومبلغ كتعویض عن الضرر من 

المستفید هو الشركة، وبالتالي الضحیة منعدم الصفة،  ماإنو  یحمل اسمه حیث أن الشیك لا

یحق  یحمل اسمه كمستفید، كما أنه لا تم الحكم له بتعویضات مع أن الشیك لاومع ذلك 

                                           
1https://www.droit-dz.com/forom/showthread.php?t=5703 منتدى الحقوق والعلوم القانونیة، الاجتهاد   

مساءً  13:56: الساعة ،08/04/2014القضائي للمحكمة العلیا، الثلاثاء   
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الشیك بدون رصید لفائدته، ومع هذا فقد  لغیر المستفید من الشیك تقدیم شكوى إصدار

الإجراءات جوهریة، ولهذه الأسباب قررت المحكمة  تأسس كطرف مدني، وهذا یعد خرق

  .1إحالة العلیا نقض الحكم وإبطال القرار بدون

  

حتى لا یتخذ من الخطأ مبرر لجبر المحكوم : في قرار آخر جاءت الحیثیات كالتالي

ض كما جاء في هذه القضیة أن الطعن بالنقض ضد القرار المستأنف علیه بدفع التعوی

قضى بإلغاء الدعوى المدنیة وإلغاء الحكم المستأنف، لكن قضاة المجلس قضوا على الطاعن 

بضمان دفع التعویضات، وكان دون تسبیب، وفي هذا مخالفة لقواعد جوهریة في 

اختصاص وصلاحیة القضاء  منالإجراءات، حیث أن الدعوى المدنیة في قضیة الحال 

هذا قضت المحكمة العلیا بنقض وإبطال القرار المطعون فیه  الإداري ولیس العادي، وعلى

  .2وبدون إحالة

  

ض ضد قرار محكمة الجنایات بقبول تأسیس الطرف وكذلك في حالة الطعن بالنق

المدني شكلا والدفع في الموضوع بعدم الاختصاص، حیث أن المتهم ینتمي إلى سلك 

الحرس البلدي وألحق الضرر بالطاعن أثناء ممارسة مهامه، وفقا لذلك تتحمل السلطة 

بالتصریح بعدم الوصیة تعویض هذه الأضرار، وبهذا كان على محكمة الجنایات الاكتفاء 

                                           
سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في : ، نقلا عن23/02/1998:قرار بتاریخ ،155912: ملف المحكمة العلیا، غ ج م،1

 .904، ص 2014، منشورات كلیك، 2مادة الجنح والمخالفات، ج

، 2007، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة 04/05/2005: قرار بتاریخ ،301290: ملف م،. ج. المحكمة العلیا،غ2

 .557ص 
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الاختصاص النوعي دون التطرق للشكل، وعلیه قضت المحكمة العلیا بقبول الطعن شكلا 

  .1وبنقض الحكم المطعون فیه جزئیا بدون إحالة فیما قضي تأسیس الطرف المدني

  

  

  

  

  

  :تجاوز السلطة:  ثانیا

  

وتقضي  إیاهاا الوجه عندما تستأثر المحكمة بسلطات لم یخولها المشرع ذویتحقق ه

ا وفصلا في الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر ضد ذفیها بما یخالف القانون ومن ه

بعد النقض  المتهمة بسبع سنوات سجنا، حیث یتعین على المحكمة التي أحیلت إلیها القضیة

أن تتقید بقرار الإحالة فیما یخص المتهمین الذین نقض الحكم في شأنهم فقط، وتعد المحكمة 

في هذه الحالة تجاوزت السلطة عند إدانة المتهمة من جدید، مع العلم أنها قد سبق الحكم 

تقید علیها، وقد صار الحكم باتا لعدم الطعن فیه وإدانتها من جدید تجاوزا للسلطة وعدم ال

  .2المحكمة العلیا بنقض وإبطال الحكم المطعون فیه بدون إحالة بقرار الإحالة، وعلیه قضت

  

م ومن جهة أخرى وفصلا في الطعن بالنقض في القرار المطعون فیه المؤید للحك

أشهر نافدة ضد قاصر عن تهمة الجرح والضرب ضد الأصول أسس طعنه  06الصادر بـ 

على أن المتهم قاصر ولم یبلغ سن الرشد الجزائي، ومع هذا تمت إحالته إلى محكمة الجنح 

                                           
، ص نبیل صقر، المرجع السابق: ، نقلا عن17/06/2009: قرار بتاریخ ،519197: ملف م،. ج. المحكمة العلیا، غ 1

165 . 

 .264نبیل صقر، المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن30/05/2000:قرار بتاریخ ،233184: ملف ج،.المحكمة العلیا،غ  2
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وإدانة المتهم القاصر یعد مخالفة لقواعد ، والتي كان من المفروض إحالته على قسم الأحداث

ج وبدون .إ.ق 4و530/3المحكمة العلیا بإبطال الحكم وفقا للمادة  جوهریة، وعلیه قضت

  .1إحالة

  

العمومیة بتوبیخ الحدث المتابع  الدعوىكما لا یحق لمحكمة الأحداث بعد الفصل في 

ریمة الجرح غیر العمدي أن تقضي من جدید في الدعوي العمومیة بعدم الاختصاص بج

أساس أن من إجراءات الخبرة یتضح أن الضحیة فقد الإبصار، وعلیه وفصلا  ىالنوعي عل

في الطعن بالنقض ضد قرار المحكمة بعدم الاختصاص النوعي ولهذه الأسباب قضت 

  .2قسم الأحداث وبدون إحالةالمحكمة العلیا بنقض القرار الصادر عن 

  

ه هذحتى لا یتخذ من الخطأ مبرر لإجبار المحكوم علیه بدفع تعویض ، كما جاء في 

الطاعن  علىضد القرار المستأنف لكن قضاة المجلس قضوا  القضیة أن الطعن بالنقض

ا مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات هذا دون سبب وفي هذبضمان دفع تعویضات وكان 

العمومیة المرتبطة بجریمة القتل الخطأ المرتكبة  ىحیث ینعقد اختصاص الفصل في الدعو 

حیات القضاء الإداري من طرف موظف أثناء تأدیة مهامه ویكون من اختصاص وصلا

ولیس العادي وبدلك قضت المحكمة العلیا بنقض وإبطال القرار المطعون فیه وبدون إحالة 
3.  

                                           
، ص 2008 ، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة22/10/2008:قرار بتاریخ  ،570886: ملف المحكمة العلیا،غ ج،1

377 . 

، نقلا عن بلخضر مخلوف، قانون الإجراءات  15/02/2006: قرار بتاریخ ،393925: ملفج، .المحكمة العلیا، غ 2

 .306 ، ص2008 الجزائیة، دار الهدي،

، ص 2007، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 2005/05/04قرار بتاریخ  ،301290: ملف المحكمة العلیا، غ ج م، 3

557. 
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مة الجنایات بقبول تأسیس كما حدث أیضا في حالة الطعن بالنقض ضد قرار محك

شكلا والدفع في الموضوع بعدم الاختصاص حیث أن المتهم ینتمي إلي سلك  المدني الطرف

لك تتحمل السلطة ذالحرس البلدي وألحق الضرر بالطاعن أثناء ممارسة مهامه، وفقا ل

محكمة الجنایات الاكتفاء بالتصریح بعدم  ىه الأضرار وبهذا كان علذالوصیة تعویض ه

لاختصاص النوعي دون التطرق للشكل، وعلیه قضت المحكمة العلیا قبول الطعن شكلا ا

  .1وبنقض الحكم المطعون فیه جزئیا بدون إحالة، فیما قضي بتأسیس الطرف المدني

  

  الثاني  المطلب

  نتائج النقض بدون إحالة من خلال بعض النماذج

  

 لنظرها من جدید أمام المحكمة مصدرة الحكم الذي طعن فیه بسبب ما الدعوىإحالة 

شاب الحكم من خطأ یعد مبدأ قانونیا متعارفا علیه، حیث أن محكمة الإحالة تتقید بما جاء 

یعرف بالنقض دون  م یمنع ظهور مافي قرار الإحالة وتصحح الخطأ وفق ذلك، لكن هذا ل

الذي كرسته مختلف التشریعات، ویقصد بالنقض دون إحالة تصحیح الحكم دون إعادة  إحالة

نظر الدعوى من المحكمة مصدرة الحكم، وقد طبقته المحكمة العلیا في العدید من القضایا 

قه ، لكن قد یكون بسبب خطأ في تأویله أو تطبی التي وقع فیها الخطأ في الحكم، وكان ذلك

  .النقض بدون إحالة هدفه تصحیح الخطأ في الحكم ، وقد یكون هدفه نقض وإبطال للحكم

  

ومن خلال ما سبق ذكره من نماذج قضائیة طبق فیها ذلك وقضت المحكمة یه وعل

تصحیح الخطأ : العلیا بنقض الأحكام المطعون فیها وبدون إحالة یمكن التطرق إلى حالتین 

                                           
 .165، نقلا عن نبیل صقر، المرجع السابق، ص 2009/06/07، قرار بتاریخ 51917: ، ملفم. ج. المحكمة العلیا،غ 1
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فرع (والحالة الثانیة هي حالة نقض وإبطال الحكم ) فرع أول(لوقائع الدعوى  دون التطرق

  .)ثان

  

  الفرع الأول 

  تصحیح الخطأ دون التطرق لوقائع الدعوى

  

تعد مرحلة الإحالة من ضمانات الدفاع الأساسیة، ووفقا لهذا تصحح المحكمة 

لكن عدم الإحالة تعد  حالة،وقع في الحكم من خطأ وذلك بالتقید بقرار الإ المصدرة للحكم ما

نفسها  المحكمة العلیاالحالة الاستثنائیة عن الأصل لأن تصحیح الخطأ یكون من طرف 

متى كانت هناك مسألة قانونیة تستوجب ذلك،فهي محكمة قانون تراقب صحة تطبیق القانون 

لا یخول لها  وقع فیه من خطأ، لكن هذا ومحكمة موضوع حین تنقض الحكم وتصحح ما

،  1التطرق لوقائع الدعوى من جدید، فالمحكمة العلیا في هذه الحالة تحكم بمقتضي القانون 

هذا التصحیح لا یؤثر على الجزء الصحیح من الحكم ویبقى في جزئه الصحیح  كما أن

  .منتجا لآثاره

  

  :تصحیح الجزء المعیب من الحكم: أولا

  

قد یكون نقض الحكم بكامله، وقد یتعلق النقض بجزء من الحكم دون سائر أجزائه، 

 فإن القانون خول للمحكمة العلیا هذا كما أن العیب یشوب جزء من الحكم دون غیره، وعلى

لإلغاء التأثیر على ه إذا لم یكن من شأن هذا التصحیح أو ائتصحیح الجزء الخاطئ أو إلغا

كیان الحكم، مثال ذلك أنه لو طعن في الحكم بسبب تضمنه عقوبة تكمیلیة لم یوجبها 

                                           
 .672 ، ص1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، سنة  1
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كذلك لو  ،القانون فإنه في مثل هذه الحالة یكون إلغاء هذه العقوبة غیر مؤثر على الحكم

أ أغفل الحكم عقوبة یوجبها القانون فعلى محكمة النقض في هذه الحالة أن تصحح هذا الخط

  .1عن طریق إضافة هذه العقوبة

  

تراقب تطبیق القانون  أنعاتق المحكمة العلیا  ىه یقع علانطلاقا من ذلك فإن

ومن ثمة تكریس العدالة وتحقیق صحیح للقانون ا الخطأ حتى تضمن التطبیق الذوتصحیح ه

  .الثقة في جهاز القضاء

  

  :عدم التطرق لوقائع الدعوى: ثانیا

  

حینما تنقض الحكم المطعون فیه وتنظر موضوع الدعوى فإن  علیامحكمة الال إن

نظرها للدعوى یكون دون التطرق للوقائع التي تطرقت إلیها محكمة الموضوع، فهي في هذه 

  .تنظر الدعوى من خلال ما توصلت إلیه محكمة الموضوع من نتائج فقطالحالة 

  

ا منصوص علیه في التشریع المصري ففي ذفقد یكون الطعن بالنقض للمرة الثانیة وه

لسنة  57من القانون  39هذه الحالة وحسب القاعدة الأصلیة المنصوص علیها بالمادة 

النقض أنه في هذه الحالة تحكم  في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة 1959

محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ الموجود في الحكم وتحكم بمقتضى القانون، وذلك 

تحدید جلسة جدیدة لنظر الموضوع ما دام العیب یقتصر فقط على  إلىدون حاجة 

یقتضي تعرض  التصحیح، ولم یرد على بطلان في الحكم أو بطلان للإجراءات، وهذا لا

                                           
 المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، لبنان، ،1ط علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، 1

 .464، ص 2011
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ة النقض لموضوع الدعوي أو دراسة الوقائع من جدید، فقط تصحح وتطبق صحیح محكم

  .1القانون على الوقائع المثبتة في الحكم

   

  الثاني الفرع

  نقض وإبطال الحكم

  

المجال للمحكمة العلیا مراقبة عمل  حة من أجل تدارك وفسوجد النقض بصفة عام

، وهذا من خلال الأحكام التي تصدرها كل من المحكمة أو المجلس في شأن الموضوعقضاة 

طابقا مع الحقیقة الواقعیة ذاتها  فقد یكون تقضیة معینة، فكما یكون الحكم صحیحا أي م

یا من أجل تصحیحه أو إبطال ما جاء به مشوبا بعیب مما یستدعي نقضه أمام المحكمة العل

  .الحكم ومحو آثاره

  

أن الحكم یرتب إخلال لحقوق المتهم متى كانت  علیالمحكمة الاوعلیه فمتى تبین 

یمكن الحكم وإدانة المتهم   الوقائع المثبتة في الحكم لا تشكل جریمة في حد ذاتها، ولهذا لا

محكمة العیة الجرائم والعقوبات، وعلیه فإن بوقائع لا تشكل جریمة، وهذا ترسیخ لمبدأ شر 

تقضي ببطلان هذا الحكم ومحو آثاره والحكم ببراءة المتهم لعدم كفایة الأدلة أو أنها لا  علیاال

  .تشكل جریمة

  

 علىه الحالة لا تستتبع إحالة القضیة هذقد سقطت بالتقادم وفي  الدعوىه هذكما قد تكون 

بإبطال حكم الإدانة وإعلان براءة المتهم  لعلیامحكمة االمحكمة الموضوع وإنما تفصل فیها 

  .1وزوال كل أثر للحكم

                                           
 .690 ، ص2012محمد رشاد الشایب، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاته، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  1
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وقد یعود نقض وإبطال الحكم بسبب مخالفة قواعد جوهریة للإجراءات كما لوحظ في 

الدعوى بعض النماذج، مثال هذا كأن یكون هناك تجاوز المحكمة المحال إلیها نظر 

محكمة اللسلطتها وعدم التقید بقرار الإحالة، ففي هذه الحالة وعند نقض الحكم لثاني مرة فإن 

كما یعتبر كذلك من نتائج النقض بدون إحالة سهولة ، تنقض الحكم وتقضي ببطلانه علیاال

الوصول إلى الحقیقة لما تنطوي علیه الإحالة من إطالة في الإجراءات نتیجة إعادة دراسة 

  .الوقائع من جدید وفق قرار الإحالة
  

  

محكمة الویعد من نتائج النقض بدون إحالة تخفیف العبء على قضاة الموضوع لأن 

  .هي التي تنظر الدعوى وفي هذا أهمیة بالغة للحد من اللجوء إلى الطعن بالنقض علیاال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                    
 .1231حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص  1
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  الفصل الثاني ملخص

  

اسة على الجانب  العملي والتطبیقي، اهتمامنا في الفصل الثاني من الدر  لقد انصب

لذلك كان عنوان الفصل النقض بدون إحالة بموجب الاجتهاد القضائي، حیث تطرقنا في 

المبحث الأول إلى نظریة العقوبة المبررة والتي أرست قواعدها محكمة النقض الفرنسیة، 

محكمة النقض  تتمحور حول تجنب الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم، وإنما تكتفي والتي

  .شاب الحكم من خطأ في هذه الحالة بتصحیح ما

  

كما تطرقنا بدایة إلى مجال تطبیقها والحالات التي یكون فیها الحكم صحیحا بعد 

استبعاد الخطأ ویكمن أساسها أنه إذا وقع خطأ في الحكم وقامت محكمة النقض بتصحیحه 

للنقض، فقط تصحیح للحكم وتجنب وظلت العقوبة هي نفسها المقررة في الحكم فلا مجال 

  .الدعوىإحالة ملف 

  

حیث ذكرنا بعدها الشروط الواجب توافرها حتى یمكن إعمال هذه النظریة، وبعدها 

إلى فریقین فریق مؤید وفریق  تابعنا الحدیث عن الانتقادات التي وجهت لها، حیث انقسم

  .مزایا وعیوب هذه النظریة بذكر معارض والكل أبدي حججه وهذا

  

بعدها تطرقنا في المبحث الثاني من هذا الفصل إلى تطبیقات قضائیة وهذا من خلال 

النماذج العملیة التي قامت من خلالها المحكمة العلیا بالنقض وبدون إحالة إلى قضاة 

الموضوع لتصحیح الخطأ، وهذا في العدید من القضایا سواء لخطأ في تطبیق القانون ، كان 

  .التقادم أو أن الوقائع لا تشكل جریمةتكون الدعوى سقطت ب
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وقد یكون فصل في النزاع ولم یبقي ما یستدعي الفصل فیه من جدید، أو یكون نقض 

بدون إحالة بسبب مخالفة قواعد جوهریة للإجراءات، مثلا عدم تقید محكمة الإحالة بقرار 

قانونیة المحالة إلیها الإحالة وقیامها بإدانة المتهم بتهمة جدیدة دون الفصل في النقطة ال

وبهذا یكون تجاوز للسلطة، وعلیه قضت المحكمة العلیا من خلال هذه النماذج إلى نقض 

  .وإبطال الحكم دون إحالة

  

إلى نتائج هذا النقض من خلال هذه النماذج وفي هذا تصحیح  وتوصلنا بعد ذلك

مهمة حیث یسهل سرعة للحكم وبقاء أثاره، إضافة لما یحققه النقض بدون إحالة من نتائج 

الوصول إلى الحقیقة وهذا لما تنطوي علیه الإحالة من إجراءات كما تخفف العبء على 

هذا یعتبر النقض بدون إحالة وسیلة هامة للتبسیط وسرعة سیر  قضاة الموضوع وعلى

  .العدالة
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  خاتمة

  

مختلف النصوص لنقض بدون إحالة وبعد استقراء لموضوع االدراسة هذه من خلال 

ن موضوع النقض بدون إحالة یتضح لنا بأ القانونیة في التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري

ه النقطة ذبالغ الأهمیة لما له من قیمة كبیرة، حیث نجد أن معظم التشریعات تطرقت له

ویظهر هذا الخطأ  ،قضاة الموضوعوهذا من خلال تصحیح الخطأ الذي وقع فیه  ،القانونیة

في الحكم الصادر في حق المتهم، ففي هذه الحالة الاستثنائیة تصبح المحكمة العلیا والتي 

هي بحكم الأصل محكمة قانون محكمة موضوع من خلال فصلها في الموضوع دون 

نخلص إلي نتائج مهمة الإحالة إلي الجهة مصدرة هذا الحكم، وعلى ضوء هذه الدراسة 

  :أهمها

  

 ما وكل ودقیق معمق بشكل إحالة بدون النقض لموضوع الجزائري المشرع تطرق عدم -

 و 524 المادتین نص في وردت سطحیة إشارات مجرد الموضوع هذا بشأن ورد

 في الفصل وشمولیة القانون في بالخطأ المتعلقة الجزائیة الإجراءات قانون من 530

 . جدید من والفصل التحقیق یستدعي ام الوقائع من یبقى لا عندما الدعوى
 

 

 الفرنسي المشرع منها إحالة بدون النقض بموضوع المقارنة التشریعات اهتمام -

 النقض تتضمن قانونیة نصوص من فیه ورد ما خلال من اهذ ویظهر ،والمصري

 لنقضبا النقض محكمة قیام حالة في المصري للمشرع بالنسبة هو كما ،إحالة بدون

 الموضوع وصلاحیة الثانیة للمرة النقض حالة في وكذلك الدعوى، لموضوع والتصدي

 . فیه للفصل
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 تحقیق وبذلك ،قصیر وقت في الحقیقة إلى الوصول یسهل إحالة بدون النقض -

 المتهم یحرم أخري جهة من لكنه ،الموضوع قضاة على العبء یخفف كما للعدالة،

 التحقیق إعادة في مصلحة للمتهم نلأ الإحالة، مع النقض وهي الضمانات أهم من

 .للقانون والمطابق الصحیح التكییف فعله یعطى حتى جدید من الوقائع في
 

 

 المشرع فعل كما تطبیقها في والتوسع المبررة العقوبة لنظریة التشریعات معظم اعتناق -

 في الثقة زعیزع ما وهذا القانون، في الخطأ حالات كل في طبقها عندما الفرنسي

 لا لأنها هذا واضح، بشكل وحدته ىعل ویؤثر القانون فعالیة من ویضعف القضاء

 .نفسها تبقي العقوبة دامت ما للطاعن عملیة مصلحة تحقق
 

 

 یخلق للوقائع العلیا المحكمة تطرق جواز عدم هایلإ خلصنا التي النتائج أهم من كذلك -

 التحقیق إعادة ىإل بحاجة الوقائع هذه نتكو  فقد قراراتها في الثقة عدم من اً نوع

 .مثلا الخبراء كندب  إضافیة إجراءات الأمر یتطلب وقد ،جدید من فیها والتدقیق
 

البحث والدراسة في موضوع النقض بدون إحالة في المواد الجزائیة رأینا  لومن خلا

 : بعض المقترحات التي نراها مهمة ومنها ىضرورة الإشارة إل

 العلیا المحكمة بقبول بدایة القانونیة النقطة هذه تتضمن خاصة نصوص دإفرا ضرورة -

 الفصل إلي وصولا الخطأ تصحیح في المتبعة الإجراءات وأهم الحكم نقض و الطعن

 .الدعوى في
 

 إحالة بدون النقض نطاق دراسة في توسع نهأ لو الجزائري للمشرع الأفضل من كان -

 قانونیة نصوص سنه خلال من الأفراد، بحریة لقهلتع خاص بشكل الجزائیة المادة في
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 التي الضمانات كل إعمال ضرورة مع خاص بشكل المسألة لهذه تتطرق خاصة

  .  الطعن هذا من أكیدة مصلحة له وتحقق المتهم تحمي
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  المراجع باللغة العربیة: اولا 

  :نصوص القانونیةال -أ

، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم م 1996نوفمبر  28لـ الجزائري  يالدستور التعدیل  -1

 .م 1966دیسمبر  8، المؤرخة في 76

المتضمن قانون الاجراءات  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155 -66الأمر رقم  -2

المعدل  م 1966جوان  10المؤرخة في  48رقم  الجزائیة الصادر بالجریدة الرسمیة

 .والمتمم

م المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66مر رقم الأ -3

 .المعدل والمتمم الجزائري

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20لمؤرخ في ا 01-06القانون رقم  -4

 . 2010أوث  26المؤرخ في  5-10دل والمتمم بالأمر رقم ومكافحته المع

  الكتب  – ب

وقوتها، دار الجامعة الجدیدة،  أثارهاأحمد هندي، أحكام محكمة النقض  -1

  .2002مصر،

 .2005، مصر، 2، طدار الشروق أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، -2

، 3أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  -3

 .2007الجزائر،  ،4ط دیوان المطبوعات الجامعیة، 

یهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون الإجراءات إ -4

 .2004، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 1الجنائیة، ج 

دار الجامعة الجدیدة للنشر أمیر خالد عدلي ، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة ،  -5

 . 2000، ، مصر
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جزائري، المؤسسة ، الإجراءات الجزائیة في التشریع البغدادي مولاي ملیاني -6

 .1992، الوطنیة للكتاب، الجزائر

 .2007، مصر، حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجزائیة، منشأة المعارف -7

، دار المحمدیة العامة، في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الوجیز حسین طاهري -8

 . 1996الجزائر، 

حامد الشریف، النقض الجنائي، دراسة تطبیقیة وتحلیلیة لقانون الطعن بالنقض  -9

 .1999، واد الجزائیة، دار الفكر الجامعي، مصرفي الم

مصر،  ،الجدیدة للنشر جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة -10

1997. 
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الهدي، الإجراءات الجزائیة، دار ، محاضرات في قانون عبد الرحمان خلفي -13

 .2010، الجزائر

 علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المؤسسة الجامعیة -14

 .2011، لبنان ،1ط للدراسات للنشر والتوزیع،

 الجزائر، ،)د م ن(، 3المحاكمة، ج: علي جروه، موسوعة الإجراءات الجزائیة -15

2006.  

 ،2النظري والعملي، ج ءات الجزائیة بین ، شرح قانون الإجرافضیل العیش -16

 .2013، الجزائر، منشورات أمین

، فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر -17
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2013. 
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المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة  أصولیز في محمد علي السالم الحلبي، الوج -25
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  المراجع بالفرنسیة: ثانیا 

  الكتب    - أ

1- Rymond Guillien et jean vincent, lexique des termes juridiques, 16 

eme , Edition Dalloz, paris, 2007. 
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